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یعكس مدى تطور نظام الإدارة  اً جوھری مبدأً  ،یعد مبدأ توزیع الاختصاص بین الدولة والجماعات المحلیة

لصالح الجماعات المحلیة  ومدى استعداد السلطة المركزیة للتخلي عن جزء من اختصاصاتھا جزائر،الالمحلیة في 

 كاھل ینوءلا محال عنھ  ثقیلفكثرة المتطلبات العمومیة وتنوعھا عبء   ،والبلدیة على وجھ الخصوص ،عموماً 

 ،المناسبة الوسیلة یمثل المحلیة الإدارة ونظامي، المال أو الإداري التنظیم حیث من سواء ،المركزیة السلطة

مكانة ھامة في  ،بحكم موقعھاومن ثمة أصبحت للبلدیة  ،لمحليى االمستو على العبء ھذا من جزء لإزاحة

أكثر كفاءة في أداء لأنھا الحلول المناسبة لھا،  إیجاد علىبما لدیھا من قدرة ومرونة الإشكالیات المحلیة، معالجة 

  .الخدمات المحلیة

أرض  علىلكن تطبیق ھذا المبدأ والاعتراف بالاختصاص للبلدیة لا یكفي لوحده، بل یتطلب لانعكاسھ الفعلي      

تسخیر جمیع الوسائل المادیة والقانونیة، بل أكثر من ذلك یجب ضمان فعالیتھا وكفایتھا، وتكریس حیز  الواقع

الذي یكفل  ،ھو العصب الحیوي والفعال لال المالي، ولعل الاستقمنطقي من الاستقلالیة المالیة والإداریة للبلدیة

   .ن أداء البلدیة للأدوار المنوطة بھاسجدوى وح

 منات ، التي تتنوع وتختلف بحسب طبیعة البلدیضخامة حجم مھام البلدیة خاصة في مجال الخدمات العمومیةف     

بلدیات حضریة أو شبھ حضریة وبلدیات ریفیة نائیة، وإن كان محور ھذه الخدمات یدور حول الخدمات العمومیة 

، إلخ...تعلیم، صحة عمومیة، بیئة، التعمیر والإسكان، نقل، المیاه الصالحة للشرب والصرف الصحي: تقلیدیة منال

جعلھ أكثر تطلباً  ،الاجتماعي للمواطنري وفكالوعي التطور مستوى  لكن ،التي ھي من صمیم عمل الدولةو

لخدمات عمومیة متطورة وبأسالیب حدیثة مسایرة للحداثة والعصرنة في شتى القطاعات والخدمات خاصة  وتطلعاً 

   ؛ا ھذا من جھةة منھیالمرفق

 الوسائل تواضعوالناتجة عن ھشاشة نظام الجبایة المحلیة،  مواردال ةیمحدود ومن جھة أخرى تقف     

عائق أمام التنمیة المحلیة المنشودة،  الملائمة،المشروعة وفي أوجھ الإنفاق  استغلالھاوسوء  ،المادیة والإمكانات

رئیس المجلس  وباتخاصة مع كثرة عدد البلدیات العاجزة،  ،بمنظور سلبيالبلدیة  تسییر إلى الیوم ینظر وأصبح

 ،والفساد واللامبالاة الكفاءةمتھم بعدم  ،المواطنین مشاكل عن مباشرال مسؤولال باعتباره الشعبي البلدي المنتخب

 غیابال ظلفي  الوطن، أرجاء مختلف في البلدیات من العدید تشھدھا التي الاحتجاجات من ذلك على أدل ولا

      . من ما زاد الطین بلھ، على مالیة البلدیةفعالة  لرقابة تامال

على الرقابي م النظفي ا جوھریة اتإجراء تغییرو ،تدارك الأوضاعبالمشرع الجزائري إلى لأمر الذي أدى ا     

و حمایة دورھا الرئیسي ھ ،تمارسھ عدة ھیئات وعلى مستویات مختلفة، البلدیة خاصةمالیة الجماعات المحلیة 

، خاصة في مجال البلدیة من قبلالعملیات المالیة المنفذة التبذیر، في جمیع الأموال العمومیة من سوء الاستغلال و

   .النفقات

تختلف إما  يفھ ععدة أوجھ وأنوا البلدیة عموماً وعلى نفقاتھا على وجھ الخصوص میزانیةرقابة على للو    

 ؛)برلمانیة(رقابة مالیة، رقابة إداریة ورقابة قضائیة أو رقابة تشریعیة :فتصنف إلى ھا سب الجھة التي تمارسبح

 . ، رقابة آنیة ورقابة لاحقةرقابة سابقة :الذي تتم فیھ فتقسم إلى أو بحسب التوقیت

mailto:SADOKMEHDI11@GMAIL.COM


 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة 12- 23مستجدات القانون رقم :                                        الیوم الدراسي حول

 

~ 2 ~ 
 

ذلك الإجراء الذي یتم من  أنھاوالتي تعرف ب ،وبیت القصید ھنا ھو الرقابة المالیة التي تسبق عملیة الأنفاق     

خلالھ التدقیق في العملیات المالیة إیرادات كانت أو نفقات، التي تنفذھا جھة إداریة معینة، مع فحص مدى 

، وتحلیل البیانات وتفتیش وكشف المخالفات والانحرافات، وفرض المسؤولیة، والمطالبة مشروعیتھا وملائمتھا

    .الأموال الضائعة، ورفع التقاریر بذلك إلى السلطات العلیا في الدولة دواسترداباتخاذ الإجراءات التصحیحیة، 

ھي تلك العملیة القانونیة المحاسبیة التي یتم فیھا الفني التقني، مدلولھا بالسابقة المالیة الرقابة  أدق،وبمعنى      

ولا دفع أي مبلغ  ،تنفیذ الالتزام بالنفقةلرئیس المجلس الشعبي البلدي إذ لا یمكن  مراجعة مشروع الالتزام بالنفقة،

التي عھدت ، الورقة البحثیةوھي محور قبل الحصول على إذن الھیئة التي تمارس الرقابة المالیة السابقة،  ،مالي

في الجزائر إلى موظف عمومي یدعى المراقب المالي، الذي ینحصر دوره في التحقق من أن الأموال المطلوبة 

حدود الإعتمادات المقررة  ھاسبقا ًفي المیزانیة، وعدم تجاوزالأغراض المخصصة لھا والمحددة مسوف تنفق في 

  .عدم مخالفتھا للقوانین والأنظمة الھا قانوناً، وكذ

تتم قبل استكمال عملیة صرف النفقة أي عند الالتزام بھا، وتوصف بأنھا  فإن الرقابة المالیة السابقة من ثمةو     

منذ البدایة، والفساد تقي من الانحرافات وأو رقابة مانعة، تمنع الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعھا،  رقابة وقائیة

الأمر الذي یؤدي إلى حمایة الأموال العمومیة من التبذیر وسوء التسییر، كما تعمل على درء المخاطر والتحذیر 

 ینتعمل على تدارك ضعف أو عدم خبرة الآمركما أن الرقابة المالیة السابقة  ،فیھاوقوع الوتقلیل فرص  ،منھا

  .الآثار الضارة لسوء التسییر الإداري والمالي ثأول أعوان تنفیذ المیزانیة، قبل حدو مبالصرف، بصفتھ

، حیث كانت ھذه 2009إلا في سنة في الجزائر لكن ھذا النوع من الرقابة لم یطبق على میزانیة البلدیة      

 ھذه الورقة البحثیةالتي یتمحور حولھا  الإشكالیة، وعلى ھذا الأساس فان لأسباب غیر واضحة الأخیرة معفیة منھا

والحفاظ على المال العام تفادیاً  ،كیف حقق المشرع التوازن بین فعالیة ھذه الرقابة في ترشید نفقات البلدیة :ھي

تكریساً  وبین عدم التدخل في التسییر المالي للبلدیة ،تزاید البلدیات العاجزة بعد عملیات مسح الدیون المتتالیةل

  ؟لاستقلالیة ھذه الأخیرة

الإشكالیة  الإجابة عنالأھداف، من خلال  لمام بكل ھذه الأھمیة والسعي إلى تحقیقاقتضى الإوعلیھ،     

لبحث موقف  انیتناسبان ذلال التحلیلي،وإتباع المنھج الوصفي ب وذلكبمناھج البحث العلمي،  الاستعانة ،وتوضیحھا

تنقیباً لما تتضمنھ نصوص القانون، ، الآمر بالصرف والمراقب الماليومستوى العلاقة بین المشرع الجزائري، 

وصفي لظاھر النصوص التشریعیة، وتفسیر وتحلیل  باستقراءلا تكون إلا  ھذه الورقة البحثیةلأن بلوغ غایة 

للمحافظة  الرقابیةیان مدى سعي المشرع إلى إصلاح المنظومة وتب، والوقوف على كیفیات تطبیقھا ،مضامینھا

  .المال العام على

الرقابة  مراحلو كان من الضروري إتباع خطة تتماشى البحث من حقھ الورقة البحثیة موضوع ولإیلاء    

  :كالأتي، بھا الملتزمنفقات البلدیة تنفیذ المالیة على 

  . لدى البلدي لمراقب المالياتنظیم : المحور الأول
 ھیكلة المراقب المالي لدى البلدیة: أولاً 
  .ةالمركز القانوني للمراقب المالي لدى البلدی:  ثانیاً 
  لدى البلدیةالنطاق الموضوعي لرقابة المراقب المالي : الثانيالمحور 
 مشاریع الصفقات العمومیة : أولاً 
  .الملاحقمشاریع : ثانیاً 
 .العمومیة الخاضعة لرقابة المراقب الماليعناصر الصفقة : الثالثالمحور 
  .)رقابة مشروعیة أم رقابة ملائمة(طبیعة الرقابة المالیة السابقة على الصفقة العمومیة : أولاً 
 .عناصر مشروعیة الصفقة العمومیة: ثانیاً 
  .آثار الرقابة المالیة السابقة على الصفقات العمومیة: الرابعالمحور 
 .شرعیة الالتزام بالصفقة العمومیةالتحقق من مدى : أولاً 
 .الطبیعة القانونیة لتأشیرة المراقب المالي: ثانیاً 
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  .البلدي نظیم المراقب الماليت:  المحور الأول
إن وضع برنامج واسع لتدعیم النمو الاقتصادي من أجل تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین، لا یتطلب      

فقط تدعیم قدرات التسییر للبلدیة التي تتكفل بھذا البرنامج، بل وجوب ضمان نجاعة الرقابة السابقة على النفقات 

  .لرقابة المالیة یمكنھا من القیام بالمھام المنوطة بھا، عن طریق بناء تنظیم ھیكلي لمصالح ا)1(الملتزم بھا

  .مصالح المراقب المالي البلدي: أولاً 

، تنظم )2(09/07/2012من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  08وبالرجوع إلى مضمون نص المادة      

، ونظمت ھذه الأخیرة مصلحة الرقابة المالیة 04مصلحة الرقابة المالیة لدى البلدیة طبقاً لما جاء في نص المادة 

  : لدى البلدیة في ثلاث مكاتب

 مكتب الصفقات العمومیة؛  - 

 مكتب عملیات التجھیز؛ - 

 . مكتب محاسبة الالتزامات والتحلیل والتلخیص - 

  .السالف الذكر 381-11من المرسوم التنفیذي  09تنظم ھذه المكاتب كذلك في فروع وفقاً لمضمون نص المادة    

وتجدر الملاحظة أن مصالح المراقبة المالیة لدى البلدیة نظمھا المشرع على أساس وجود أربعة مراقبین      
وي على مراقب مالي مساعد واحد فقط، الأمر الذي مالیین مساعدین، إلا أن في الواقع العملي، بعض البلدیات تحت

لم یتطرق إلیھ المرسوم المذكور أعلاه، وأمام ھذه الوضعیة یتبین أن تنظیم مصالح الرقابة المالیة لم تتجسد ھیكلتھا 
فعلیاً على أرض الواقع، لعدة أسباب نذكر منھا، نقص الوسائل البشریة، وكذا نقص الھیاكل، حیث نجد أن معظم 

الح الرقابة المالیة تم فتحھا وتخصیص لھا ھیاكل قدیمة غیر مھیأة على حسب المھام المنوطة بھا، مما یصعب مص
  . مھمة عملیة الرقابة على نفقات البلدیة التي یقوم بھا المراقب المالي وإرھاق كاھل ھذا الأخیر

      
  .البلدي المركز القانوني للمراقب المالي: ثانیاً 
عن طریق بناء تنظیم ھیكلي ووظیفي لمصالح الرقابة المالیة التي تعد من المصالح الخارجیة للمدیریة العامة      

للمیزانیة التابعة مباشرة لوزارة المالیة، وإدارة المراقبة المالیة شأنھا شأن أي إدارة عمومیة، تتطلب من أجل تنفیذ 
  .ر البشریة، لتحقیق الغایة من إحداثھاالمھام المنوطة بھا إمدادھا بوسائل التسیی

ما ھي أوجھ و ما ھي الضمانات المقررة لممارسة مھمة المراقب المالي؟و ما ھي أصناف المراقبین المالیین؟ -
ما ھي الجزاءات المترتبة عن و المسائلة القانونیة التي تترتب عن إخلالھ أو تقاعسھ في أداء المھام المنوط بھ؟

 ذلك؟

  .قبین المالیین لدى البلدیةأصناف المرا - 1

، )1(یمارس مھام الرقابة السابقة على نفقات البلدیة الملتزم بھا، مراقبون مالیون ومراقبون مالیون مساعدون     

یتم تعیینھم وإنھاء مھامھم وفق مجموعة من الشروط والإجراءات المنظمة قانونیاً، كما یباشر ھذین الأخیرین، 
مجموعة من الصلاحیات في مجال الرقابة المالیة على نفقات البلدیة الملتزم بھا، من أجل تفعیل حسن التسییر 

  .   وترشید الإنفاق

  .المراقب المالي البلدي   - أ
تعد الرقابة المالیة السابقة من الأركان الأساسیة في نظام المحاسبة العمومیة، فباعتبار أن الفكرة الرئیسیة التي      

یتمحور حولھا ھذا النظام منذ نشأتھ، ھي حمایة الأموال العمومیة من كافة أشكال الانحراف والغش والتلاعب، 
رة، وھذا ما یفسر إخضاع تعین المراقب المالي لشروط صارمة نظرا تعتبر الرقابة السابقة تجسید واقعي لھذه الفك

   .لمھام الموكلة إلیھل
بالرجوع إلى النصوص القانونیة التي تؤطر مھما المراقب المالي نلاحظ أنھ یضطلع بالعدید من الصلاحیات،     

لإضافة إلى ما أسند إلیھ بموجب من القانون المحاسبة العمومیة، با 58بحیث أن وظیفتھ الرئیسیة حددتھا المادة 

المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، وعلى ھذا الأساس یمكن تصنیف ھذه  381-11أحكام المرسوم التنفیذي 

  :الصلاحیات كآتي
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  المراقبة  إدارة مصلحةیقوم المراقب المالي إبان إطلاعھ بمھامھ الإداریة، ب: )1(في مجال التسییر الإداري

 ھمتأطیرعلى الموظفین الموضوعین تحت تصرفھ وممارسة السلطة السلمیة عن طریق  ،وتنظیمھا المالیة
  .تحدید مھام المراقب المالي المساعدھم، وكذا  وتقییم

  الرقابة السابقة على نفقات بة علقالمت یةوالتنظیم یةالتشریع القوانین على تطبیقاً منھ حرص: )2(في مجال الرقابة

خاصة فیما  مھام الفحص والرقابة المالي البلدي بناءاً على قرار من وزیر المالیة، بجمیعالبلدیة، یقوم المراقب 
یتعلق تطبیق التشریعات والتنظیمات المتعلقة بالمالیة العمومیة، وتعتبر مھام الرقابة الصلاحیة الأساسیة للمراقب 

 .  المالي، فھي صمیم الرقابة السابقة التي یضطلع بھا

  بما أن المراقب المالي خاضع بصفة مباشرة إلى وزیر المالیة الذي یعینھ، فإن ھذا الأخیر : )3(لفي مجال التمثی

التمثیل لدى مختلف لجان الصفقات العمومیة، بما فیھا اللجان البلدیة : یعھد إلیھ بمھام یمثلھ فیھا شخصیاً وھي
ة ذات الطابع الإداري والمؤسسات للصفقات، وكذا مجالس توجیھ إداریة، وتلك الخاصة بالمؤسسات العمومی

  .الأخرى

   التشریع ، نشر وشرح في تعمیم المراقب المالي البلدي شاركی: )1(التوجیھ الاستشارة و، المشاركةفي مجال

من المدیریة العامة  في دراسة وتحلیل النصوص المبادر بھاالمتعلقین بالنفقات العمومیة، كما یشارك  والتنظیم
للمیزانیة، والتي لھا أثر على میزانیة الدولة والھیئات العمومیة عموماً، والجماعات المحلیة خاصة البلدیة لأن 

  .میزانیتھا حدیثة العھد بالرقابة السابقة للمراقب المالي

في الأعمال التحضیریة  ساھم، كما ی)2(المالي في المجال -رئیس البلدیة-مر بالصرفقدم النصائح للآوی     

، باقتراح جمیع التدابیر الضروریة التي توصل الآمر بالصرف وتقییمھا وضمان متابعتھاالمعھودة إلیھ، للمیزانیة 

  . )3(إلى النجاعة في التسییر والفعالیة في الإنفاق

  الدوریة قصد إعلام یرسل المراقب المالي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة الوضعیات : في مجال الإعلام

 كما یرسل لھ في نھایة السنة المالیة تقریراً ، )4(المیزانیاتيالمختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبالتعداد  المصالح

الصعوبات المحتملة التي قد ، یبین فیھا ظروف تنفیذ النفقات العمومیة یتضمن )5(على سبیل العرض مفصلاً 

لاقتراحات التي من ، ویقدم االنقائص الملاحظة في تسییر الأموال العمومیةو ،تواجھھ في تطبیق التشریع والتنظیم
 .شأنھا تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیة

كما یبلغ الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة والآمر بالصرف المعني عن      

  .)6(شیرة على مشروع الصفقةطریق إشعار في حالة ما إذا لاحظ نقائص بعد التأ

  یتكفل المراقب المالي بمسك سجلات محاسبة النفقات الملتزم بھا التي یقوم : في مجال محاسبة الالتزامات

، وفي ھذه الحالة یلعب المراقب المالي دور المحاسب، ویترتب عن ذلك مسك مزدوج للمحاسبة )1(بمراقبتھا 

المجلس الشعبي البلدي باعتباره معني بالانفاق، بھدف إضفاء أكثر فعالیة العمومیة ما بین المراقب المالي ورئیس 
  .للرقابة التي یمارسھا المراقب المالي

وعرف المشرع محاسبة الإلتزامات بالنظر إلى الأھداف التي تحققھا، والمتمثلة في تحدید مبلغ الالتزام المنفذ      

  .)2(المتبقيمن الاعتمادات المسجلة في المیزانیة، والرصید 

ومحاسبة الالتزام التي یقوم بمسكھا المراقب المالي البلدي تكون في مجال نفقات التسییر ونفقات التجھیز أو      
  :الاستثمار

أو المفوضة، والتعدیلات في /تسجل فیھا الاعتمادات المخصصة و: )3(محاسبة الإلتزام المتعلقة بنفقات التسییر - 

زامات المنفذة والالتزامات المسحوبة، ناھیك عن الأرصدة المتوفرة والتجاوزات الاعتمادات، كما یسجل الالت
 .المسجلة

 أو تراخیص/تسجل فیھا الاعتمادات المخصصة و  :)4(محاسبة الإلتزام المتعلقة بنفقات التجھیز أو الاستثمار - 

البرامج المفردة، وإعادة ھیكلة العملیات والتفویضات المتعلقة برخص البرامج المفردة، بالإضافة إلى البرامج  
 .المسحوبة والالتزامات المنفذة كما یسجل أیضاً الأرصدة المتوفرة
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 )5(بطاقات محاسبیةوتمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات وفقاً للمدونات المیزانیاتیة الساریة المفعول، من خلال      

 .)6(تضعھا المصالح المؤھلة لوزیر المالیة، بعد مصادقة المصالح المركزیة لوزیر المالیة

  :مساعد المراقب المالي البلدي  - ب
نظراً للمركز القانوني الھام للمراقب المالي البلدي، لا سیما الصلاحیات الواسعة المخولة لھ من أجل ترشید      

العام، أضاف المشرع ضمانة أخرى للتجسید الفعلي لھذا النوع من الرقابة عن طریق  النفقات وحمایة المال

، ویعرف المنصب العالي )1(تنصیب مراقب مالي مساعد ویعد منصب ھذا الأخیر من المناصب العلیا في الدولة

الإداریة والتقنیة على أنھ منصب نوعي للتأطیر ذا طابع ھیكلي أو وظیفي، یسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات 

یضطلع  )2(مراقب مالي مساعد على مستوى بلدیات الوطن 1592في المؤسسات والإدارات العمومیة، حیث یوجد 

  ببعض مھام المراقب المالي
لمراقب المالي المساعد لدى البلدیة على حسب، إذا كان یباشرھا تحت سلطة المراقب تختلف المھام المخولة ل     

   .أو في حالة النیابة عن ھذا الأخیرالمالي البلدي، 

  2(المھام المخولة لھ تحت سلطة المراقب المالي البلدي(.  

 موالتنظی یكلف المراقب المالي المساعد تحت سلطة المراقب المالي البلدي بالحرص على تطبیق التشریع     
 .المھام المنوطة بھ والمذكورة أعلاهالمتعلقین بالنفقات العمومیة، ومساعدة المراقب المالي البلدي في ممارسة 

 .)1(كما یعد تقریراً للمراقب المالي البلدي یبین فیھ نشاطاتھ وظروف ممارسة الصلاحیات المسندة إلیھ

 .  )2(غیر أنھ لا یمكن للمراقب المالي المساعد في ھذه الحالة القیام بالرفض النھائي، والإشعار، والتقریر المفصل

  المھام المخولة لھ كنائب عن المراقب المالي البلدي.  
تھ عن طیلة فترة نیابالبلدي جمیع الصلاحیات المخولة للمراقب المالي البلدي یمارس المراقب المالي المساعد      

من القرار الوزاري المؤرخ في  02، بما فیھا تلك الصلاحیات المحظورة في نص المادة )3(ھذا الأخیر

02/04/2012.  

  لدى البلدیةالنطاق الموضوعي لرقابة المراقب المالي : الثانيالمحور 
على  فعقود الإدارة تتضمن جمیع العقود التي تبرمھا سواء كانت إداریة أو مدنیة، بینما لا تنطبق العقود الإداریة إلا

فتتمتع بحقوق وامتیازات لا یتمتع بمثلھا المتعاقد معھا،  ،مرتدیة رداء السلطة العامة البلدیةتلك التي تظھر فیھا 

 .)2(البلدیةبقصد تحقیق منفعة عامة، ومن ھنا تظھر أھمیة ھذه العقود لأداء نشاط  وذلك

، وكذا الطلبات المبرمة طبقاً نجد الصفقات العمومیة  الأشخاصمع  البلدیةولعل من أشھر العقود التي تبرمھا 
  .والتي لا تصل حد الصفقة العمومیة للإجراءات المكیفة، 

  .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق: البند الأول
  . یمكن للبلدیة أن تبرم صفقات عمومیة كطلب أولي ونھائي، أو ملاحق للصفقات العمومیة محل الطلب الأولي

  .مشاریع الصفقات العمومیة: أولا
المشرّعین في غالبیة النّظم تقنین جوانب في النّشاط التعاقدي  محاولةورغم الطابع القضائي لنظریة العقد الإداري 

في كل الدول، ولقد عرّف الفقھ العقد  للإدارة، إلا أنّ دور الفقھ في تحلیل الأجزاء المختلفة لھذه النّظریة یظل بارزاً 
أو بمناسبة العقد الذي یبرمھ شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام : " الإداري على أنھ

تسییره وتظھر نیتھ في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمین العقد شرطا أو شروطا غیر مألوفة في عقود 

اتفاق بین جھة الإدارة وإحدى الشركات بقصد القیام ببناء ":أنھا عبارة عنب أیضاً  كما عرف.)1("القانون الخاص

لوازم لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقیق منفعة عامة بمقابل متفق علیھ في العقد،  اقتناءوترمیم عقارات 

 .)2("ووفقا للشروط الواردة فیھ

تفرض علیھ إعطاء تفسیر وتحلیل التعریف الوارد في التشریع إن الإداري أنّ الوظیفة الطبیعیة للقضاء وبما      
حیث ذھب مجلس الدولة  ،ربطھ بالوقائع محل الدعوىكان ینطوي على مصطلحات ومفاھیم غامضة ومحاولة 

قضیة رئیس  2002دیسمبر  17الجزائري في تعریفھ للصفقات العمومیة في قرار لھ غیر منشور مؤرخ في 

وحیث أنھ تعرف :" ...إلى القول  873فھرس   6215تحت رقم ) أ.ق(المجلس الشعبي لبلدیة لیوة ببسكرة ضد 
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  .)3("...یربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات الصفقة العمومیة بأنھا عقد

،حدد من خلالھا معالم الصفقة العمومیة 12-23القانون أما المشرع الجزائري فقد استعمل عدة معاییر في      

  :وھي كآتي

التي تقوم بالنشاط دون النظر ویقصد بھ المعیار الذي ینظر إلى الھیئة : )المصلحة المتعاقدة( المعیار العضوي - 1

تطبق أحكام ھذا  « 12- 23القانون  من 09في نص المادة  كما ھو وارد، )1(إلى موضوع العمل أو طبیعتھ

لا تصح  «القانون من نفس  10وتؤكد المادة ، »...الولایات، البلدیات: ...إلا على الصفقات محل نفقات القانون

، رئیس : ...فقت علیھا السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالةالصفقات ولا تكون نھائیة إلا إذا وا

  .)2(بالإضافة إلى قانون البلدیة الذي اعتمد كذلك ھذا المعیار.»...المجلس الشعبي البلدي،

وعرف ھذا المعیار تذبذباً كبیراً، فأحیاناً یضیق المشرع من مجال تطبیق قانون الصفقات فیحصره في ھیئات      
  .رى، وأحیاناً یوسع من مجال تطبیقھدون أخ

یعتمد ھذا المعیار على موضوع الخدمة التي یقدمھا المتعاقد مع الإدارة : )محل الصفقة(المعیار الموضوعي  - 2

واقتناء اللوازم،  إنجاز الأشغال والدراسات،: ، وتشمل الصفقة العمومیة إحدى العملیات الآتیة)3()البلدیة(العامة 

  .)4(وتقدیم الخدمات

نظراً لتعلق الصفقات العمومیة بالمصاریف العمومیة المدفوعة من الخزینة العمومیة، وتنفیذھا : المعیار المالي - 3

، وتدخل المشرع لأسباب )5(یتطلب أموال ضخمة، وجب ضبط حد مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومیة

  .)7(عمومیة وجوباً  لتحدید الحد المالي الأدنى لإبرام صفقة )6(اقتصادیة ومالیة

وإذا كان مبلغ الصفقة أقل من الحد الأدنى المالي المذكور أعلاه، لا یقتضي وجوباً إبرام صفقة عمومیة، لكن 
المنظم للصفقات العمومیة،  القانونعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلیة المنصوص علیھا في 

  .)1(بنفس الإجراء فإنھ یجب علیھا مواصلة إبرام الطلب

یقصد بھ الكتابة في الصفقات العمومیة، وھو ما أخذ بھ المشرع في تعریفھ للصفقة العمومیة : الشكليالمعیار  - 4

، إلا انھ لیس معیاراً للتمییز بینھا وبین العقود التي لا تعتبر كذلك، وإنما ھي شرط )2(باعتبارھا عقود مكتوبة

  . كأصل عامإلزامي لإبرام الصفقة العمومیة 
، أحیطت بالعدید من عموماً والبلدیة خصوصاً  باعتبارھا وسیلة لتنفیذ برامج الدولة العمومیة لصفقاتوا     

یة من الفساد ئالوقا ذه الوسائل والآلیاتھمن بین الرقابة المالیة والردعیة من أجل حمایتھا،  الوسائل الرقابیة وحتى

  .)3(بكفاءة وفعالیةعلى المستوى المحلي تھدف إلى تحقیق البرنامج الحكومي ،وترمي إلى الحفاظ على المال العام

تبرمھا البلدیة  الصفقات العمومیة  التيوبالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة، نجد أن المشرع أكد على أن      
المرافقة للتأشیرة الصفقة بمجرد رفع التحفظات المحتملة مشروع  لبلدیةاتعرض لمختلف أنواع الرقابة،و تخضع

 البلدیةتسلمھا ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیة المختصة، على الھیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة  التي

 بمعنى الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بھا والمنظمة بموجب المرسوم التنفیذي.)4(في تنفیذھا البدء، و قبل علیھا

، )6(وتم إخضاع  مشاریع الصفقات العمومیة لرقابة المراقب المالي،)5(21-90 للقانون تطبیقاً الذي جاء ، 92-414

لإجراءات إبرام الصفقة، وكذا الآجال القانونیة ) البلدیة(حیث یتأكد ھذا الأخیر من مدى إحترام المصلحة المتعاقدة 
بالنفقة المجلس الشعبي البلدي مع ملف الالتزام  الوثائق الثبوتیة التي یرفقھا رئیسمراقبة المقررة لذلك، من خلال 

؛جدول الكمي والتقدیريالكشف التصریح بالنزاھة؛  رسالة التعھد؛التصریح بالاكتتاب؛التقریر التقدیمي، : ألا وھي
الإعلان عن الإستشارة؛ محضر فتح وتقییم العروض، الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة،  الأسعار الوحدویة؛

 .ات المتعلقة بالتعقادوكل المعطی
وغني عن البیان أن الصفقة العمومیة التي تبرمھا البلدیة تخضع للرقابة المراقب المالي قبل البدء في تنفیذھا      

 صفقةالإبرام تقوم بثم  الخدمة،وجد المشرع حالات إستثنائیة یمكن فیھا للبلدیة أن تشرع في تنفیذ أكأصل عام، لكن 
  :وھي تعرضھا بعد ذلك على الرقابةو سویةعلى سبیل التوجوباً 
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أو المیدان،  قد تجسد فيللبلدیة داھم یتعرض لھ استثمار أو ملك  بخطر الملح والمعلل في حالة الاستعجال -
في  بشرط أنھ لم یكن ، إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ولا یسعھ التكیف مع آجال ،الأمن العمومي

 .للمماطلة من طرفھا تكون  نتیجة مناورات، وألا حالات الاستعجالالمسببة لتوقع الظروف  البلدیةوسع 
بدایة تنفیذ الخدمات قبل  بالشروع فيأن یرخص بموجب قرار معلل  لس الشعبي البلديلمجرئیس ایمكن ل

 .)1(إبرام الصفقة العمومیة

 رعة في اتخاذ القرار بحكمالسالبلدیة تجات والخدمات التي تتطلب من المن لاستیراد الصفقات العمومیة -
لا  علیھا والتيالمطبقة  ارسات التجاریةمم، وكذا التوفرھا أسعارھا ومدى طبیعتھا والتقلبات السریعة في

 .)2(تكون مكیّفة مع ھذه الصفقات

 .)3(والغاز والكھرباء والھاتف والأنترنتالماء بتكالیف المتعلقة الصفقات العمومیة  -

 جھة من ،فھوللبلدیة ھو اختصاص مزدوج العمومیة الصفقات برقابة المالي المراقب اختصاص أن والملاحظ

 بھا الملتزم البلدیة نفقات یراقب جھة ،ومن)4(الصفقة على تؤشر التيالمختصة  العمومیة الصفقات لجنة في عضو

  .)5(أعلاهالمذكور الحالة یقوم بمھامھ في إطار المرسوم التنفیذي  في ھذه، علیھا بالتأشیر ویقوم الصفقة إطار في

 414-92التنفیذي المرسوم إطار فيوبتالي ما فائدة الرقابة التي یقوم بھا المراقب المالي البلدي 

باعتباره  العمومیة الصفقات لجنة في، إذا كان قد راقب ووافق على مشروع الصفقة قبل ذلك ورأعلاهكالمذ
  عضو فیھا؟والعكس صحیح؟

  .مشاریع الملاحق: ثانیا
لما كانت البلدیة تمثل في الصفقات العمومیة جھة الطرف الذي یسعى إلى تحقیق مصلحة عامة، وجب أن تتمتع 

ن بامتیاز تجاه المتعاقد معھا، یتمثل في أحقیتھا في تعدیل الصفقة عن طریق الملحق بإرادتھا المنفردة دون أن یكو
للمتعاقد معھا حق الاحتجاج، أو الاعتراض طالما كان التعدیل ضمن الإطار العام للصفقة، واستوجبتھ المصلحة 

  .)1(العامة وحسن سیر المرفق العام

وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان ھدفھ  رف المشرع الجزائري الملحق بأنھوع     
أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة، ومھما یكن من أمر، فإنھ لا یمكن أن /زیادة الخدمات أو تقلیلھا و

ن متوقعة یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا  طرأت تبعات تقنیة لم تك

ناھیك على أن ،)2(اإرادة الأطراف، بالإضافة إلى ذلك یجب ألا یغیر الملحق موضوع الصفقة أو مداھ وخارجة عن

 .)3(الأساسیة للصفقة یخضع للشروط الاقتصادیة لحقالم

دیة تبرمھا البل التي ووفق قانون الصفقات العمومیة ، نجد أن المشرع أكد كذلك،على وجوب إخضاع الملاحق     
بمجرد رفع التحفظات المحتملة المرافقة لمختلف أنواع الرقابة، بحیث ألزم البلدیة على عرض مشروع الملحق 

تسلمھا ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیة المختصة، على الھیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة  للتأشیرة التي

، التي 414-92من المرسوم التنفیذي 05في تنفیذھا، بالإضافة إلى مضمون المادة  البدءالبلدیة علیھا، و قبل 

  .نصت على أن مشاریع الملاحق تخضع للرقابة السابقة الملتزم بھا
تكون وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الرقابة المالیة لمشاریع الملاحق على غرار مشاریع الصفقات العمومیة،     

وقبل عرض مشاریع الملاحق على حالات إستثنائیة في كأصل عام، لكن یمكن للبلدیة قبل البدء في تنفیذھا 
  :المراقب المالي

 ordre de(أن تشرع في تنفیذ الخدمة عن طریق أوامر بالخدمة في انتظار إنھاء الملحق،  -

service(ة أو تكمیلیة، عندما لا تحقق الكمیات المحددة في الصفق/تسمح بالأمر بخدمات إضافیة و
موضوعھا لا سیما في حالة  صفقات الأشغال، باستثناء الحالات التي ترجع لمسؤولیة المتعامل 

  التسویة وتعرضھا على المراقب المالي؛ تقوم البلدیة بإبرام الملحق وجوباً على سبیل، علیھ )1(الاقتصادي

للتكفل  ،لأداء خدمات أو اقتناء لوازم ،إبرام ملحق لصفقة تمتنفیذ موضوعھا ،عندما تبرر الظروف -
النھائي  الذي أنشئ من قبل ولكن یتم ھذا قبل الاستلام ،لضمان مواصلة المرفق بالنفقات الضروریة

 .)2(مماطلة للصفقة وھذا في حالة عدم إمكانیة توقع ھذه الظروف أو نتیجة
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، صفقة العمومیة ھو التزام التجھیز والاستثمارأن من أھم مھام المراقب المالي كذلك في مجال الأیضاً ونشیر ھنا 

 :بــ )3(كل ما یتعلقإنما قصد بھا مشاریع الصفقات والملاحق ویطار لا ھذا الإ في

  التكفل)la prise en charge( رخص البرامج  وكل التعدیلات التي تطرأ علیھا من إعادة تقییم وإعادة ھیكلة ب
 الخ؛...
 من طرف الدولة؛ غلق البرامج في حالة الوصول إلى الغایة المرجوة من الاستثمار المبرمج اتاخذ مقرر 
  مقررات تعویض ، متابعة،دراسات ،إشھار(المتابعة المحاسبیة لكل العملیات المتعلقة بالاستثمار العمومي

 .)الخ...الأراضي
  .فحص الالتزام بالنفقة :المحور الثالث

البند (نوع الرقابة التي یقوم بھا المراقب المالي البلدي عند فحصھ للإلتزام بالنفقة سنتطرق في ھذا الفرع إلى 
  ) البند الثاني(، بالإضافة إلى عناصرھا )الثاني

  ).طبیعة الرقابة(رقابة المراقب المالي البلدي رقابة مشروعیة أو رقابة ملائمة : البند الأول
إن رقابة المراقب المالي البلدي على نفقات البلدیة لیس الغرض منھا فقط المحافظة على المال العام وترشید      

النفقات، بل التحقق من مطابقتھا للقرارات التي تتخذھا الھیئة المنتخبة، وتنفیذ ھذه القرارات بأقل تكلفة ممكنة، 
  م رقابة ملائمة؟  وعلیھ ھل رقابة المراقب المالي رقابة مطابقة أ

  ).المطابقة(رقابة المشروعیة: أولاً 
یقصد برقابة المطابقة أو ما یسمى برقابة المشروعیة أو النظامیة، التأكد من مدى تطبیق القوانین والتنظیمات 
المعمول بھا، وتعتبر بذلك رقابة مستندیة إجرائیة تعمد أساساً على اكتشاف المخالفات التي تنتج عن اختراق 

العمل في إطار القانون من عدمھ، دون المحاسبة  قوانین والتنظیمات الساریة، بمعنى كل ما یھم ھو مراقبة مدىال

  .)1(التسییر أو تحقیق الھدف المطلوب  على النتائج النھائیة لتطبیق المیزانیة ومدى نجاعة

رع رقابة المراقب المالي ،اعتبر المش414-92مكرر من المرسوم التنفیذي  33و 10ومن خلال نص المادتین 

على نفقات البلدیة ھي رقابة مشروعیة فقط، ولا یمكن أن تتعداھا إلى رقابة الملائمة، لأن ھذه الأخیرة ھي من 
صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومن ثم فإن المراقب المالي غیر مسؤول عن الأخطاء والمخالفات التي 

  .شؤون البلدیة والمتعلقة بتسییر مصالح و یرتكبھا
أي أن قبل الشروع في تنفیذھا، البلدیة نفقات  الأساسیة القیام برقابة مسبقة على تھوظیف البلديمالي المراقب فال

فھي رقابة ذات طبیعة وقائیة توقیت الرقابة یكون بالتحدید قبل القیام بصرف النفقة، وقبل الالتزام القانوني بھا، 
وتصحیحھا قبل تنفیذھا، والتالي یقتصر دوره على مراقبة  ،في أخطاء مالیةتفادي الوقوع  الغرض منھا ھو

  القانونیة والشكلیة والإجرائیة للنفقة، أي مراقبة مدى مطابقتھا الجوانب
  .المیزانیة والتنظیمیة ولتوقعات للنصوص التشریعیة 

تصل الصرامة في تطبیق النظامیة إلى للبلدیة، حیث  ما یعاب عن ھذه الرقابة أنھا نقطة سوداء في التسییر المالي
ذروتھا القصوى، مما یؤدي إلى تعطیل التنمیة المحلیة خاصة إذا ما تم التعمق في الإجراءات، غیر أنھ إذا لم یتم 

  .التعمق في الرقابة ستكون سطحیة ودون فائدة
لناتجة عن آلیات الرقابة كما أن رقابة المطابقة الممارسة من طرف المراقب المالي،تزید من حدة الضغوطات ا

المختلفة، التي یخضع لھا رئیس المجلس الشعبي البلدي، والتي قد تربكھ وتحد من استقلالیتھ، خاصة مع ضعف 
الطاقم المسیر للبلدیات من حیث التكوین الإداري خاصة فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بالمحاسبة العمومیة والرقابة 

  . صوص القانونیة الخاصة بسلامة وشرعیة تنفیذ نفقات البلدیة على وجھ الخصوصالسابقة، وعدم الإلمام بالن
بالإضافة إلى أنھ في بعض الأحیان یكون الرفض نتیجة أخطاء شكلیة وعملیات حسابیة بسیطة وھو ما یكون سبباً 

  .ي مجال الرقابة المالیةالحدیثة فرات وعجزھا عن مواكبة التطو لقوانیناقدم  في تأخیر تنفیذ نفقات البلدیة، ناھیك
لكن تجدر الملاحظة إلا أن عبارة مطابقة النفقة للتشریع والتنظیم الساریین المفعول، تبدو غیر واضحة وعامة، 
حیث أنھ قد تصرف الاعتمادات بطریقة غیر عقلانیة رغم أنھا مشروعة من ناحیة الإجراءات القانونیة، لذا كان 

  .لتقلیل من أھمیة رقابة المطابقةلابد من تكریس رقابة أقوى دون ا
  ).التقییم(رقابة الملاءمة : ثانیاً 

 ،نشاطھا المالي ملائمةمن أجل مراقبة مدى  ھیئة عمومیةعلى تمارس ، تلك الرقابة التي الملائمةیقصد برقابة 

 العمومیة الموضوعةللموارد  ، عن طریق تقییم شروط استعمالھا)1(ومردودیتھا والعمل على تحسین مستوى أدائھا

  .)2(والاقتصاد والنجاعة الفعالیةتحت تصرفھا، من حیث 
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اضعة ھیئة عمومیة الخملك صلاحیة التدخل في نشاط ت ھیئة الرقابةلا یعني أن  تقییمیھ،والقول أنھا رقابة 
ینبغي أن  لا اوجدوى السیاسات والبرامج والأھداف التي سطرتھا  فرقابتھ أو إعادة النظر في صحةا، لرقابتھ

  .االخاضعة لرقابتھ الھیئة العمومیةقواعد عمل و تنظیم  تتعدى حدود تقییم
الذي تتبعھ الدول الأنجلوسكسونیة و الذي  من الرقابة یقترب إلى حد بعید من نموذج الرقابة المالیة وھذا الشكل

  .)1(و الفعالیة والنجاعة وھي الاقتصاد ،یقوم على ثلاثة عناصر أساسیة

من قانون مجلس المحاسبة نجد أن المشرع حدد العناصر الأساسیة التي تقوم  6/1وبالرجوع إلى نص المادة     

  دون أن یعطي مفاھیم لھذه والاقتصاد والنجاعة الفعالیةعلیھا ھذه الرقابة 

  :)2(العناصر، لكن بالرجوع إلى الفقھ نجده حدد تعاریف لھذه الأسس 

 ؛یقصد بھا قیاس مدى تحقیق الأھداف المسطرة :)efficacité(الفعالیة -

الاستعمال الأمثل للموارد و الوسائل التي تتمتع بھا الھیئات العمومیة و :)efficience( النجاعة في الأداء -
 .بلوغ الحد الأقصى في استخدامھا لتحقیق الأھداف المسطرة

 و نعني بھ تحقیق الأھداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة :)économie(الاقتصاد في التسییر -
  .في استعمال الموارد و الوسائل العمومیة

إن تجسید ھذه العناصر على أرض الواقع مازال یصطدم ببعض العوائق، ولا سیما على مستوى الجماعات 
  :اوسائل التسییر الخاصة بھا نذكر منھالمحلیة والبلدیة خصوصاً التي تطمح إلى عصرنة 

طبیعة القواعد التي تحكم نشاط البلدیة والتي تتمیز بالثبات والاستقرار في حین أن ھذا النوع من الرقابة یتطلب  - 
 ؛یفرضھا المحیط الخارجي إیجاد قواعد تتصف بالمرونة لتمكینھا من التأقلم بسرعة مع المتغیرات التي

دف قبل كل شيء إلى تحقیق المنفعةالعمومیة، وھذه ھتینبغي أن  تحقیقھا إلى البلدیةطبیعة الأھداف التي ترمي  - 
 ؛ولا یمكن قیاسھا بشكل دقیق الأخیرة ذات مفھوم مرن ومطاط ویصعب حصرھا في شكل أھداف مسبقة

مازالت البلدیة تخضع في نشاطھا المالي إلى رقابة وصائیة تحد من حریتھا في تبني إستراتجیات تسییر تتناسب  - 
المحلیة، وإلى رقابة رئاسیة غیر معلنة بشكل رسمي ولا تتضمنھا النصوص  مع احتیاجاتھا وخصوصیاتھا

القانونیة، لكنھا موجودة على أرض الواقع یمارسھا الوالي ورؤساء الدوائر على رؤساء المجالس البلدیة في 

 ؛)1(أبسط القضایا والشؤون المحلیة التي تعتبر من صمیم صلاحیات الھیئات المنتخبة

لیس فقط الإلمام بالجوانب سیلزم ھذا الأخیر لمراقب المالي البلدي،،إذا اسند فعلاً لالنوع من الرقابةكما أن ھذا 
القانونیة والمالیة، إنما یتعین علیھ كذلك التحكم في جوانب أخرى تقنیة وفنیة، حتى یتمكن من تحدید وتقییم نوعیة 

، أمام ھذه العوائق، نص المشرع على أن لفتھا الحقیقیةالخدمة أو السلعة المطلوبة وتحدید آجالھا بدقة وتقدیر ك
رئیس المجلس الشعبي البلدي التي یأمر  نفقات البلدیةالمراقب المالي لیس من صلاحیاتھ التدخل في مدى ملائمة 

  .)2(الالتزام بھا

راقب المالي ، التي  تمنح الم414-92من المرسوم التنفیذي  10لكن بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة 

صلاحیة التبلیغ لكل من وزیر المالیة والآمر بالصرف ورئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة، عن النقائص 
كما .الصفقة بعد التأشیر علیھا، والتي یمكن اعتبارھا تساھم في تحسین تنفیذ النفقات العمومیة التي تعتري مشاریع

، كذلك تندرج في إطار تحسین )3(مالیة ى وزیر المالیة في نھایة كل سنةأن التقاریر التي یرسلھا المراقب المالي إل

  .تسییر وتنفیذ النفقات العمومیة

وما انجر علیھا من آثار، ألح  مجلس الوزراء  2008بالإضافة إلى تداعیات الأزمة المالیة العالمیة لسنة      

أن یسھروا، طبقاً للتنظیمات الساریة المفعول على في بیان لھ، على المراقبین المالیین  21/07/2009المنعقد في 

وتلت كذلك عدت تعلیمات تؤكد على ضرورة استبعاد كل شكل من . )4(إلغاء جمیع النفقات التي لا موجب لھا

  .)5(أشكال التبذیر للموارد العمومیة، والمخالفات التي تشوب استعمال الاعتمادات المخصصة للھیئات العمومیة

التي سبق ذكرھا تبین أن رقابة المراقب المالي تمس النفقة من حیث ملائمتھا لا من حیث  كل ھذه النصوص
مشروعیتھا، لكن لا تعتبر رقابة الملائمة اختصاص أصیل للمراقب المالي، وإنما دوره غیر مباشر  في ملائمة 

  .یذ المیزانیةالنفقة العمومیة، من خلال التقاریر والتوصیات التي یزود بھا المسؤولین على تنف
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  .تكریس التوافق بین رقابة المشروعیة ورقابة الملائمة: ثالثاً 
ومن الأجدر أن  ،في المطابقةكما سبق البیان ھي محصورة  إن رقابة المراقب المالي البلدي على نفقات البلدیة

أن یحترمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي على ،فعامة موضوعیة معرفة بقواعدمبنیة على التكون المطابقة 
الموجودة في الرقابة السابقة ، فالمطابقة بالنسبة لھ أو دعماً  ضماناً  شكلیسابقة الرقابة اللأن موضوع  ،بالضرورة

  .تؤدي إلى إیجاد نوع من اللامسؤولیة
إذ لا ینجم عن ھذا ، الملائمةعدم ل منح التأشیرةبرفض ض راالمالي لیس بإمكانھ الاعتراقب حیث أن الم

یكون أن بعض النصوص القانونیة  نشاط البلدیة،كماشل إلى التي تؤدي في مجملھا  زاعاتسوى الن راضالاعت
وھذا ما بوسعھ دعم الاختلافات  ینةمتبا آراءیترك المجال لمواقف و ،معناھا في بعض الأحیان غیر واضح

  .والتناقضات
 متطلبات المجتمع الناجم عن توسع وتعقدنفقاتھا المستمر في  زایدوالتالبلدیة للتطور الحاصل في مھام  اً نظرو     

ت زاجعة الأنشطة التي تنفذھا، من خلال مقارنة الإنجارا، أصبح من الضروري فحص ومعلى المستوى المحلي
المتاحة،  دوسوء استعمال الموار راففات وحالات التبذیر والإسراكشف الانح بغیةبالأھداف،  بالخطط والنتائج

وكفاءة واقتصاد أو  التصحیحیة، وذلك في سبیل توجیھ النفقة نحو تحقیق فاعلیة راءاتالإجراح وتحدید أسبابھا واقت

 .)1(وھذا ما نلمسھ من مفھوم التقییم ،توفیر أكبر

سة من طرف وعلیھ للوصول إلى الغایة من إحداث الرقابة المالیة السابقة على نفقات البلدیة قبل تنفیذھا الممار
 وصولاً إلى الملائمة،المبنیة على المطابقةالمراقب المالي البلدي، یجب منح ھذا الأخیر اختصاص مزدوج، بدءً ب

وھذا یتطلب التأكد من تحقیق  ،قائم على النتائجالالفعالیة في تحقیق الأھداف المسطرة بالنظر إلى مبدأ التسییر 
  .النتائج المنتظرة

حتم علینا ذلك، خاصة مع تزاید مشاكل سوء تسییر الطرح لیس بالسھل، إلا أن الواقع یُ على الرغم من أن ھذا 
  .البلدیات الذي انجر عنھ تراكم دیونھا، وفشل مخططات التنمیة، زیادة على ضخامة المبالغ المالیة المرصودة لھا

 .عناصر الصفقة العمومیة الخاضعة لرقابة المراقب المالي: الثالثالمحور 
  .عناصر مشروعیة النفقة: أولاً 

دون أن تتعداھا إلى  -مشروعیة-بعدما بینا أن رقابة المراقب المالي البلدي على نفقات البلدیة ھي رقابة مطابقة
  .رقابة ملائمة، سنتطرق إلى العناصر التي تثبت مشروعیة النفقة

خیرة مقسمة إلى أبواب وفروع إن میزانیة البلدیة مقسمة إلى مصالح وھذه الأ: التخصیص القانوني للنفقة  -1
 ،إذا كان مبدأ عدم التخصیص ھو الذي یحكم الإیراداتومواد، وكل منھا تحتوي على مبالغ تغطي نفقة معینة، و

وبالتالي فان رقابة المراقب المالي ستنصب حول التأكد من مطابقة المبلغ المقدم ،فإن النفقاتیحكمھا مبدأ التخصیص
في إطار المیزانیة السنویة التي تم التصویت علیھا، قد خصص فعلاً للمشروع الذي منح المبلغ لأجلھ، أي أن كل 

من موارد  قتطاعالا ذلك ثالمى سبیل اللفعاعتماد مفتوح یغطي نفقة معینة، وألا یغطي نفقة غیر مخصصة لھ، 

، ویتحقق ذلك عن طریق الوثائق الثبوتیة التي یقدمھا رئیس )1(ارموالاستث ھیزفقات قسم التجنالتسییر لتغطیة 

  .)2(المجلس الشعبي البلدي مرفقة بالملف محل الرقابة

وذلك من خلال  لكن مبدأ تخصیص النفقة لیس جامداً، بل یتمیز بالمرونة التي تطبق على حركة الاعتمادات     
نقل وتحویل الاعتمادات، أو الاعتمادات الخاصة، كل عملیة من ھذه العملیات تخضع لشروط معینة لتصبح 

  .مشروعة
وھذا ما یبین وجھ التشابھ بین رقابة المحاسب العمومي ورقابة المراقب المالي، من حیث أن كل منھما تنصب      

صیص القانوني للنفقة، إلا أن رقابة المراقب المالي على ھذا المبدأ تتم كما سبق الذكر على مدى احترام مبدأ التخ
قبل التنفیذ، ویتم التأشیر على الالتزام بالنفقة، في حین أن رقابة المحاسب العمومي تتم أثناء التنفیذ تنصب على 

لصادر من رئیس مدى وجود الاعتماد في خزینة البلدیة وكفایتھ حتى یقبل ویؤشر على الأمر بصرف النفقة ا
  .     المجلس الشعبي البلدي

یقصد بھا الوجود الحقیقي للمبالغ المالیة المخصصة والموجھة لتغطیة النفقة الملتزم بھا : توفر الاعتمادات  -2
من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي، سواء تعلق الأمر بنفقات تسییر مصالح البلدیة، أو نفقات التجھیز أو نفقات 

على التحقق من وجود وتوافر الاعتمادات المالیة للالتزام )2(البلديلذا تنصب رقابة المراقب المالي ، )1(الاستثمار

  وعدم تجاوز ،يیاتلى احترام الترخیص المیزانتھدف ھذه الرقابة إو،بالنفقة
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لمالي البلدي ، ولكن یرد على ھذا الأصل استثناءات نظمھا القانون، وألزم بھا المراقب االمرخص بھا الاعتمادات
بإعطاء التأشیرة للالتزامات بالنفقات، بعد التدقیق فیھا ولو كانت الإعتمادات المخصصة غیر كافیة، مع إلزامیة 

  . )3(إرفاق ھذه الالتزامات بالوثائق الثبوتیة اللازمة لتعریفھ

الالتزام بنفقات الوفاء بدیون الدولة الناجمة  )4(بأعباء الدین العمومي، التي تتمثل في الالتزاماتویعبر عن ھذه  

 الالتزام بنفقات تكالیف العدالة والتعویضات المدنیة، وتسدید المبالغ، ومبرمة قانوناً  عن أحكام تشریعیة أو اتفاقات
لالتزام بنفقات المعاشات ، واالمستردة والإعفاءات من الضرائب والرسوم والمبالغ ،المحصلة من غیر حق

  .)5(التي تقع على عاتق الدولة والریوع

المقصود بھا تأكد المراقب المالي البلدي من أن أي : المطابقة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا  -3

، وھذا العمل یتطلب ثقافة )2(عملیة إنفاق، قد تمت مراعاة لما ھو منصوص علیھ في القوانین المتعلقة بھذه النفقة

الفھم والتأویل للنصوص القانونیة، فمثلاً یراقب صحة وشرعیة إجراءات إبرام الصفقة طبقاً قانونیة واسعة، وخبرة 
  .للتنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة، بدءً من الإعلان إلى غایة المنح المؤقت للصفقة

، )3(للبلدیةالحیاة المالیة  دولة وتعنيللالعامة  زانیةنفس المبدأ الذي یحكم سنویة المی وھو: مبدأ السنویة  -4

من  03مدنیة مجمل الموارد والأعباء، والمادة  وبالرجوع إلى مضمون قانون المالیة یقر ویرخص لكل سنة

على أن المیزانیة ھي الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإرادات والنفقات الخاصة بالتسییر  21-90القانون 

من  187بالإضافة إلى نص المادة قات برأس المال وترخص بھا،والاستثمار ومنھا نفقات التجھیز العمومي والنف

  .على أنھ تعد میزانیة البلدیة للسنة المدنیة 10-11القانون 

بأنھ تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال التسییر المیزانیاتي والمالي،  88في مادتھ  20-95وینص الأمر 

وغالباً ما یتقدم الآمر بالصرف بطلب رخص من .ة بالمیزانیةالإلتزام بالنفقات عند تجاوز الترخیصات الخاص
مصالح الرقابة المالیة، للتكفل على حساب المیزانیات الحالیة بالدیون الغیر مسددة في السنوات السابقة، وھذا 

  .)4(الإجراء یتعارض مع مبدأ السنویة

 لبرامج،المخصصة ل انیاتزمن مبدأ سنویة المی استثناء، یعتبر یة البلدیةنمیزاى لالساري عوھذا المبدأ 

في  ثلاً ، بالإضافة إلى ذلك م)1(سنوات ا في المیدان عدةھالتي یستغرق تنفیذ والاجتماعیة الاقتصادیةوالمخططات 

ؤقتة مرٍیة ھدات شإعتماالیة، حیث یرخص بفتح مة النقبل بدایة السالمیزانیة  ىلصادقة عمن المكن محالة عدم الت

 .من قانون البلدیة 177المیزانیة الإضافیة وفق نص المادة  ابى حسلع

زانیة على فكرة أن میزانیة البلدیة، تجمع وتقید في وثیقة واحدة، تنظم في یقوم مبدأ وحدة المی: زانیةمبدأ وحدة المی -5

المصادقة   ، فبعد)2(جدولین، الأول یتضمن كافة الإرادات مھما كانت مصادرھا، والثاني یتضمن كافة النفقات

  .علیھا، یتم التأشیر علیھا من قبل المراقب المالي قبل البدأ في تنفیذھا
ویسھل مبدأ الوحدة المقارنة بین مجموع الموارد ومجموع النفقات،وبیان ما إذا كان ھناك تعادل فیما بینھا، كما 

، بالإضافة إلى ذلك یعتبر ھذا المبدأ یسھل معرفة مركزھا المالي، لأنھ قد یخفي تعدد المیزانیات عجز مالیاً كبیراً 

  .)3(وسیلة عملیة لھیآت الرقابة

ونظراً لعدة عوامل من بینھا تزاید صلاحیات البلدیة تطلب الأمر إحداث وثائق أخرى إلى جانب المیزانیة منھا 

  .)4(الحسابات الخاصة بالخزینة

  .العناصر المرتبطة بالالتزام بالنفقة :ثانیاً 
ت تسجیل بطاقة الالتزام والوثائق الثبوتیة، یبدأ المراقب المالي البلدي في التحقق من العناصر بعد إتمام إجراءا

  .المثبت للنفقة المرتبطة بالالتزام بالنفقة، أي تلك العناصر الجوھریة التي یتضمنھا الملف

  ).رئیس المجلس الشعبي البلدي(الصفة القانونیة للآمر بالصرف  - 1

العملیات المالیة المتعلقة  :)1(لتنفیذقانوناً ؤھل المشخص ، الالعمومیةقانون المحاسبة وفق یعد آمراً بالصرف 

  العملیات المالیة المتعلقة بالنفقات و بالإیرادات
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، یعتبر آمراً بالصرف في مفھوم ھذا المرسوم كل )7(268-97من المرسوم التنفیذي  02كما أضافت المادة 

تسییر الوسائل المالیة و البشریة والمادیة الذي تفوض لھ ھذه السلطة وفق  ین قانوناً في منصب مسؤولموظف مع

  .من قانون المحاسبة العمومیة29و 28و 26المواد 

مسؤول عن تسییر الوسائل المالیة، البشریة و ویمكن القول أن الآمر بالصرف ھو كل موظف معین أو منتخب 

ة عمومیة مكنھ القانون من تنفیذ المرحلة الإداریة للعملیات المالیة، لدى ھیئة في الدولة أو مؤسسة أو إدار )8(المادیة

  .)9(ویعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یتصرف باسم البلدیة الآمر بالصرف الرئیسي

كآمر بالصرف من خلال  )1(یتجلى دور المراقب المالي البلدي في التحقق من صفة رئیس المجلس الشعبي البلدي

، وكذا مطابقة توقیعھ لبطاقة الالتزام مع نموذج التوقیع الخاص بھ،الذي یودعھ ھذا الأخیر لدى )2(صیبمحضر التن

  .)3(مصالح الرقابة المالیة في بدایة التنصیب

  .مدى مطابقة الوثائق المرفقة للبیانات الواردة في بطاقة الالتزام  - 2
یرفقھا رئیس المجلس الشعبي البلدي مع بطاقة الالتزام،  تتمثل المستندات المرفقة في وثائق الإثبات المختلفة التي

إلخ،  ویقوم المراقب المالي في ھذه العملیة ...كقرار تعیین موظف، أو مشروع صفقة أو مشروع عقد أو سند طلب

  .)4(قةمع المبالغ الواردة في الوثائق الملح مثلاً بالمطابقة الحسابیة، أي مطابقة المبلغ الوارد في بطاقة الإلتزام

الالتزام بالنفقات، دون  رئیس المجلس الشعبي البلديیسمح ل ، حیثالالتزام الاحتیاطيویستثنى من ھذا القید      

  .  )5(تبریر سابق، أي دون ضرورة تقدیم الوثائق الثبوتیة

أن تقدم إلى یقصد بھ أن بعض التصرفات القانونیة للبلدیة قبل : التأكد من وجود التأشیرات والآراء المسبقة  -3
مصلحة الرقابة المالیة، یجب أن تكون محل رقابة، مثل رأي مفتشیة الوظیف العمومي حول ملفات التوظیف، 

وكذا بعض النفقات تكون محل ترخیص من ، تأشیرة مصالح أملاك الدولة في وضعیات العقارات والمنقولاتو

  .)6(السلطة الوصیة كاقتناء السیارات

والمجال الحیوي لوجود تأشیرة مسبقة ھو الصفقات العمومیة، حیث یتأكد المراقب المالي البلدي من وجود      

  اللجان المنصوص علیھا في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  )7(تأشیرة

  . جال اختصاصھابمعنى أن رقابة المراقب المالي تأتي بعد رقابة لجان الرقابة الخارجیة كل حسب م
وتجدر الإشارة إلى أن ھذا القید لیس مطلقاً، حیث یمكن للمراقب المالي البلدي أن یأشر على مشروع الإلتزام      

  :بالنفقة دون توفر التأشیرات السابقة في الحالات التالیة

أو من نفس /الطابع  المتكرر وذات  عملیاتلتصة بالنسبة للمخالمسبقة للجنة الصفقات ا من التأشیرة البلدیةتعفى  - 
لجنة  اختصاص ىفي  حدود  مستو ،علیھ وذجي  مصادقنم یشرع فیھا على أساس دفتر  شروط التي، الطبیعة

لجنة الصفقات الوطنیة اختصاص  ىمستوأو حدود   173الصفقات الولائیة المنصوص علیھا في المادة

 .)1(184 المنصوص علیھا في المادة

كان  موضوعھ لا یعدل تسمیة  إذا للملحق،تصة بالنسبة لمخالمسبقة للجنة الصفقات ا من التأشیرة البلدیةتعفى  - 
لا لملاحق تلف المخبلغ الإجمالي لمأو ا وكان  مبلغھ، وأجل التعاقد لمالیةوالضمانات التقنیة واالمتعاقدة الأطراف 

 .)2(للصفقة الأصليلغ المبمن %) 10(بالمائةنسبة  عشرة   نقصاناً  یتجاوز زیادة أو

وفق مضمون  على المراقب المالي) ملزمة(كما تجدر الإشارة أیضاً إلى أن تأشیرة الصفقات العمومیة تفرض 

 من المرسوم التنفیذي  10، والمادة 247- 15من المرسوم الرئاسي  196نص المادة 

عدم مطابقة ذلك  في حالة معاینة ،إلانھ یؤشر فقط بتأشیرة الأخذ بالحسبان ولیس تأشیرة المبدأأ، أي 92-414

الصفقات العمومیة لجنة  لي أن یعلم كتابیاً لمراقب المافإنھ یجب على اھذه الحالة  وفي، تشریعیةاللأحكام  
 .تارلمخللمتعھد ا تأشیرتھا قبل تبلیغ الصفقة سحبإخطارھا  بعد، التي یتعین تصةلمخا

  .البلدیةآثار الرقابة السابقة على نفقات  :المحور الرابع
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تتم دراسة وفحص الملفات المعروضة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لرقابة المراقب المالي البلدي في 

 الالتزاململف یبدأ سریان میعادھا إبتداءا من تاریخ استلام مصلحة الرقابة المالیة ، )1(أیام) 10(أجل عشرة 

  .)3(یوماً عندما یتطلب الملف دراسة معمقة) 20(، غیر أنھ یمكن أن یمدد إلى عشرون )2(بالنفقة

ولكن ھذه الآجال مقیدة بآجال أخرى وھي إغلاق السنة المالیة، حیث أن تاریخ اختتام الإلتزامات بالنفقات التي      

 ، التي تقضي بأن یمتد تنفیذ میزانیة)5(، تخضع لأحكام تنظیمیة خاصة بھا)4(تقوم بھا البلدیة خلافاً للقواعد العامة

مارس بالنسبة  31 مارس من السنة الموالیة بالنسبة إلى عملیات التصفیة ودفع النفقات؛ 15 :)6(البلدیة إلى غایة

 .إلى عملیات تصفیة المداخیل وتحصیلھا ودفع النفقات
فغایة الرقابة التي یمارسھا المراقب المالي البلدي ھي التأكید من وجود العناصر السالف ذكرھا، وھي أمور 

  .ریة یتعین توافرھا حمایة للمال العام وترشیداً لنفقات البلدیةجوھ

ما ھي النتیجة المترتبة عن مطابقة الالتزام بنفقة البلدیة للتشریع والتنظیم المعمول بھ؟ وما ھي الآثار  - 
 الناجمة عن رفض منح التأشیرة؟ و ما الطبیعة القانونیة للتأشیرة؟

  .الالتزام بالنفقةمدى شرعیة التحقق من  :أولاً 
بعد استلام بطاقة الالتزام یشرع المراقب المالي البلدي في دراسة الملف وفحصھ، قصد التحقق من مدى توفر 
العناصر الشكلیة والموضوعیة، أي دراسة الملف من الناحیة القانونیة وكذا من الناحیة المحاسبیة، وتختلف نتیجة 

  .  النفقة مشروع ، أو غیر مشروع لتزام الرقابة على حسب ما إذا كان الإ

بعد أن یتحقق المراقب المالي البلدي من صحة العملیات والتصرفات، التي قام : شرعیة الالتزام بالنفقةحالة  - 1

بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي محل الالتزام بالنفقة، من الناحیة الشكلیة والموضوعیة تمنح التأشیرة، حیث 
الوسیلة القانونیة التي تكسب تصرفات رئیس المجلس الشعبي البلدي المنشئة للإلتزامات القوة تعتبر ھذه الأخیرة 

  .القانونیة، لتواصل مسارھا نحو المحاسب العمومي للدفع، لأن بدونھا تبقى تصرفاتھ مجرد مشاریع

إن منح التأشیرة من طرف المراقب المالي البلدي لھو دلیل على صحة النفقة وشرعیتھا : منح التأشیرة   - أ

  من المرسوم التنفیذي  10وسلامة إجراءاتھا من الناحیة القانونیة، وھو ما أكده المشرع في نص المادة 

لتزام، وعند تختتم رقابة النفقات الملتزم بھا بتأشیرة توضع على بطاقة الإ «:التي جاء في نصھا 92-414

  .»...09الاقتضاء على الوثائق الثبوتیة، عندما یستوفي الالتزام الشروط التنظیمیة المذكور في المادة 

وللإشارة فإن التأشیرة توضع على بطاقة الإلتزام ذات اللون الأبیض التي لم یحدد القانون لون لھا، نظراً لأن 
ولكن ضماناً لتوحید الاستعمال بین مختلف مؤسسات الدولة، تلتزم الأصل ھو حریة الإدارة في التعبیرعن إرادتھا، 

  .)1(البلدیة باستعمال بطاقة ذات اللون الأبیض المتضمنة لمعلومات ضروریة عن العملیة المبرمة

إن التأشیرة التي یمنحھا المراقب المالي تختلف باختلاف نتیجة الرقابة، من حیث ما إذا : أنواع التأشیرة   - ب
  .زام بالنفقة مستوفیاً الشروط القانونیة، أو غیر مستوفي، أو یوجد فیھ نقائصكان الالت

  المرسوم من  09 في المادة المذكورةیسعى المراقب المالي البلدي للتأكد من وجود العناصر  :تأشیرة المبدأ

 )1(المبدأ رقابة بتأشیرةتتوج الالشروط القانونیة والتنظیمیة بالنفقة عندما یستوفي الالتزام ، و414 -92التنفیذي 

، لتسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي بعد )2(المرفقة ختم الوثائق الثبوتیةبالإضافة إلى توضع على بطاقة الالتزام 

 . ذلك بمواصلة إجراءات تنفیذ النفقة
 التي یقدمھا رئیس  مشاریع الصفقات والملاحقیقوم المراقب المالي بالتأشیرة على  :التأشیرة مع إشعار

توفر ترخیص البرنامج أو الاعتمادات المالیة؛ : المجلس الشعبي البلدي للالتزام بھا، إذا توافرت العناصر التالیة
 .تخصیص النفقة؛ مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في مشرع الصفقة؛ صفة الآمر بالصرف

لالتزام بالنفقة والتأشیر علیھ، فیقوم المراقب المالي بالتبلیغ وفي حالة ما إذا كانت ھناك نقائص بعد دراسة ملف ا

؛ ورئیس المجلس رئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة ؛الوزیر المكلف بالمیزانیة :)3(عن طریق إشعار كل من

  .الشعبي البلدي

  )4(والملاحقوتجدر الإشارة إلى أن ھذا النوع من الإجراء یطبق فقط على مشاریع الصفقات العمومیة 
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  لقد منح المشرح مكنة قانونیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي،في حالة رفض المراقب : تأشیرة الأخذ بالحسبان
  المالي منح التأشیرة، وھي إجراء التغاضي الذي سنتناولھ في الفرع التالي من ھذا المطلب بالتفصیل، وتنتھي

،  والتي بموجبھا یبرئ نفسھ من أیة مسؤولیة تترتب )1(الأخذ بالحسبانلتأشیرة  الحالة بإصدار المراقب المالي ھذه 

عن ھذا الإجراء، ویقوم بإرسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي مرفقاً بتقریر مفصل، إلى 

  . )2(الوزیر المكلف بالمیزانیة

فحص ملف الالتزام بالنفقة أن یمتنع عن  یمكن المراقب المالي البلدي بعد: عدم شرعیة الإلتزام بالنفقةحالة   -2
منح التأشیرة، إذا خالف رئیس المجلس الشعبي البلدي القیود القانونیة والإجرائیة المطلوبة في الالتزام بالنفقة، 
وبالتالي یرفض الالتزام بالنفقة رفضاً مؤقتاً أو نھائیاً، لكن ھل یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي تجاوز ھذا 

  و في حال أمكنھ ذلك، ما ھو الإجراء المخول لھ قانونا؟ً وما النتائج المترتبة عن ھذا التجاوز؟ الرفض؟
  ) .المبدأ(التأشیرة منح رفض :  ثانیا

مكن القانون المراقب المالي البلدي في حال تأكد من عدم مطابقة الإلتزام بالنفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، 

، )4(، والتي تكون مؤقتة أو نھائیة حسب نوع المخالفة)3(وثیقة تدعى مذكرة الرفضأن یرفض منح التأشیرة في 

ت التي توصل إلیھا المراقب المالي البلدي نتیجة لمعاینة ویشترط أن تكون مؤسسة ومسببة تتضمن جمیع الملاحظا
  .ودراسة ملف الالتزام بالنفقة

  (REJET PROVISOIRE .الرفض المؤقت - 1

  :)1(الآتیةفي الحالات  یرفض المراقب المالي البلدي منح التأشیرة على الإلتزام بنفقة البلدیة رفضاً مؤقتاً 

 قابلة للتصحیح، مثلاً إذا كان التسجیل المیزانیاتي للنفقةاقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم  - 

 .)3(، أو إذا كان ھناك خطأ في عناوین البرامج على تفاصیل بطاقة الإلتزام)2(خاطئ

انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة، مثلاً انعدام التقریر التقدیمي أو انعدام محضر فتح العروض  - 
 .العمومیةبالنسبة لمشاریع الصفقات 

 .نسیان بیان ھام في الوثائق المرفقة، كحالة نسیان التاریخ على بطاقة الإلتزام، أو ختم البلدیة - 
ویجب أن یبلغ المراقب المالي البلدي رئیس المجلس الشعبي البلدي مذكرة الرفض المؤقت، التي تحتوي على      

كل الأسباب التي تعترض تأشیرة الملف، كما یجب أن تصدر ھذه المذكرة مرةً واحدة، أي لا یجب أن یتكرر 
العملي یصدر المراقب المالي أكثرة من مذكرة إصدارھا، سواء لنفس السبب أو تعدد الأسباب، إلى أنھ في الواقع 

  .)4(رفض مؤقت، بل أكثر من ذلك كل واحدة من ھذه الأخیرة تحتوي على سبب واحد للرفض لنفس الملف

وتعتبر مذكرة الرفض المؤقت إجراء شكلي یمنح لرئیس المجلس الشعبي فرصة لاتخاذ تدابیر وتصحیح الأخطاء 
لاحظات، والالتزام بشرعیة النفقة، وھنا یساھم المراقب المالي في تكوین ورفع الواردة في الملف واستدراك الم

مستوى الأداء والتسییر لرئیس المجلس الشعبي البلدي، من خلال المذكرات التي یصدرھا، إذ یعتمد علیھا ھذا 
  .الأخیر مستقبلاً كسند فعلي في عملیة الالتزام

لمؤقت یترتب عنھا، إیقاف سریان میعاد فحص ملفات الالتزام بالنفقة، وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة الرفض ا     

  .  )5(فیھا تكون سبباً للرفض النھائيللملاحظات المدونة  رئیس المجلس الشعبي البلدياحترام كما أن عدم 

  (REJET DEFINITIF).الرفض النھائي- 2

  :)1(البلدیة رفضاً نھائیاً في الحالات الآتیةیرفض المراقب المالي البلدي منح التأشیرة على الإلتزام بنفقة 

 ؛عدم توفر الاعتمادات أو المناصب، أو عدم مطابقة الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بھا - 

، تكمن أھمیتھا للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت رئیس المجلس الشعبي البلديعدم احترام  - 
في تفادي بقاء ملفات الإلتزام بالنفقة في دوامة الأخذ والرد بین رئیس المجلس الشعبي البلدي والمراقب 

 المالي؛ 

  .)2(النفقات غیر القانونیة التي تمت في إطار الإلتزام الاحتیاطي - 
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الرفض النھائي ھذا من یبرر جعلھا من حالات ) أسباب موضوعیة(وما یلاحظ على ھذه الحالات أن طبیعتھا 

مسببة،بالإضافة إلى ذكر وتبیان الأسس  )3(جھة، ومن جھة أخرى اشترط المشرع أن تكون مذكرة الرفض النھائي

المشرع المراقب المالي في ھذه الحالة بأن یرسل نسخة من الملف مرفقاً بتقریر  القانونیة المبنیة علیھا، كما ألزم
  .نیةمفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزا

  :ویترتب عن مذكرة الرفض النھائي التي یصدرھا المراقب المالي إما أن
  یقوم الوزیر المكلف بالمیزانیة إعادة النظر في الرفض النھائي عندما یعتبر العناصر التي بني یھا -

  ، في ھذه الحالة یمارس الوزیر سلطة الرقابة على أعمال المراقب المالي، )4(الرفض غیر مؤسسة 

  بحیث إذا تأكد بأن الالتزام بالنفقة یتوفر على الشرعیة یصبح الرفض النھائي عدیم الأثر، أما إذا 
  كان الالتزام مشوب بعیب لا یستوجب رفضاً نھائیاً، یصدر الوزیر رفضاً مؤقتا؛ً   
عداد مشروع یتراجع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن التصرف القانوني موضوع الالتزام بالنفقة، ویقوم بإ -

  التزام جدید یستدرك عبره الأخطاء المتواجدة في الموضوع؛
  .التغاضي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإجراء -

 ).الاستثناء( PASSE OUTREإجراء التغاضي :  ثالثاً 
مذكرة منح المشرع الجزائري رئیس المجلس الشعبي البلدي مكنة قانونیة في حال أصدر المراقب المالي البلدي 

قرر تمكنھ من تجاوز ھذا الرفض، ویسمى ھذا التصرف بإجراء التغاضي، حیث یكون بموجب م الرفض النھائي

  . )1(الوزیر المكلف بالمیزانیة بھ یعلم ، معلل

إلى المراقب المالي، قصد وضع تأشیرة الأخذ بالحسبان التي  )2(ویرسل الإلتزام بالنفقة مرفقاً بمقرر التغاضي     

، وبعدھا یقوم المراقب المالي )3(یبرئ نفسھ بموجبھا من المسؤولیة التي تنتقل إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

وم ھذا ، لیق)4(بإرسال نسخة من ملف الإلتزام موضوع التغاضي مرفقاً بتقریر مفصل إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة

( الأخیر بإرسال نسخة من الملف موضوع التغاضي إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمومیة 

  .، لكن ھذا لا یمنع إمكانیة اللجوء إلى القضاء)5()مجلس المحاسبة، المفتشیة العامة للمالیة

بتفادي حالة الإنسداد والاحتقان التي  إن إجراء التغاضي لھ أھمیة كبیرة في مجال تنفیذ نفقات البلدیة، بحیث یسمح
قد تعرفھا مشاریع الإلتزام بالنفقات بین رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یرى ضرورة تنفیذھا والمراقب المالي 

وبالتالي فأین تكمن فعالیة رقابة المراقب المالي إذا كانت تأشیرتھ بالرفض النھائي قابلة . الذي یرى بعدم شرعیتھا
  ؟للتجاوز

إن الطابع التجاوزي لإجراء التغاضي لھ تداعیات خطیرة تضع نفقات البلدیة ضمن التسییر السیئ، كونھ      
أخطر من الرفض النھائي من حیث النتائج المترتبة عنھ، حیث یھدف التغاضي إلى إضفاء صفة المشروعیة على 

  .القانونیة النفقة التي اعتبرھا المراقب المالي غیر مشروعة ومخالفة للنصوص

التصرفات التي یجوز فیھا لرئیس المجلس الشعبي البلدي إجراء التغاضي،  414-92أورد المرسوم التنفیذي      

  .والتصرفات التي لا یجوز إجراء التغاضي فیھا

  .التصرفات القانونیة التي یجوز فیھا التغاضي  - 1
ضي، في حالة الرفض النھائي من طرف المراقب یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم بإجراء التغا     

  :)1(المالي البلدي في التصرفات الآتیة

الإلتزام بنفقات التسییر ونفقات التجھیز أو الإستثمار؛ كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلیة  -
المتعلق بالصفقات العمومیة؛ والكشوف أو مشاریع العقود، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم 

 كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الاعتمادات المالیة؛
كل التزام متعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طریق الوكالات والمثبتة  -

 .بفاتورات نھائیة
مجلس الشعبي البلدي اتخاذ مقرر التغاضي، إلا أنھ لیس على إطلاقھ، إذ وإذا كان المشرع قد أجاز لرئیس ال     

   :)2(یجب أن لا یطبق التغاضي في التصرفات القانونیة المذكورة أعلاه إذا كانت لا تتوفر على العناصر الآتیة
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منصوص علیھا انعدام التأشیرات أو الأراء المسبقة ال عدم توفر الاعتمادات أو انعدامھا؛ صفة الآمر بالصرف؛ -
التخصیص غیر القانوني للالتزام، بھدف إخفاء  انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام؛ في التنظیم المعمول بھ؛

  .إما تجاوز للاعتمادات إما تعدیلاً لھا أو تجاوزاً لمساعدات مالیة في المیزانیة

  .التصرفات القانونیة التي لا یجوز فیھا التغاضي - 2

، یتبین أن التصرفات القانونیة التي یجوز فیھا 414-92من المرسوم التنفیذي  18استقراء نص المادة من خلال 

من نفس المرسوم،  07والمادة  06التغاضي عن مذكرة الرفض النھائي،ھي تلك المنصوص علیھا في نص المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام ھي التي لا یجوز فیھا ل 05أما التصرفات القانونیة الواردة في نص المادة 

  :بإجراء التغاضي وھي كالآتي

مشاریع قرارات التعیین والتثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المھنیة للموظفین ودفع مرتباتھم،باستثناء  - 
  الترقیة في الدرجة؛

 مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة؛ - 

ولیة، التي تعد في بدایة السنة و الجداول الأصلیة المعدة التي تطرأ أثناء السنة مشاریع الجداول الأصلیة الأ  - 
 المالیة ؛

 .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق -
ما یمكن ملاحظتھ ھو كیف أن المشرع رخص لرئیس المجلس الشعبي البلدي إجراء التغاضي لكل التزام 

من  18ي كل نفقات میزانیة البلدیة وفق مضمون نص المادة بنفقات التسییر ونفقات التجھیز أو الاستثمار، أ

من نفس المرسوم نجد أن من بین التصرفات  05، وبالرجوع إلى مضمون نص المادة 414-92المرسوم التنفیذي 

التي لا یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي إجراء التغاضي فیھا مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق، في حین 
  .لأخیرة تعتبر وسیلة من وسائل تنفیذ میزانیة البلدیةأن ھذه ا

  :خاتمة
، والجماعات المحلیة تحتل الیوم مكانة ھامة في سلم النشاط الإداري بوجھ عامأصبحت العقود الإداریة 

ا الوسیلة الطبیعیة في سبیل إنجاز ھنلكووبالنظر إلى ما توفره من فرص وامتیازات لا نظیر لھا، بوجھ خاص، 

نجد  الأشخاصمع الجماعات ولعل من أشھر العقود التي تبرمھا من أجل تحقیق التنمیة،  مشاریعال ھداف وتنفیذالأ
وسیلة الأموال العمومیة، والأھم القنوات التي تتحرك فیھا أن ھذه الأخیرة ھي  اعتبار، وبالصفقات العمومیة

الردعیة  أحیطت بالعدید من الوسائل الرقابیة وحتىالتنمویة، والمشاریع  ساسیة للتجسید المیداني للاستثماراتالأ
  .ة المال العامحمای بغیة
ترشید ترمي إلى من بین الآلیات الوقائیة للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة التي الرقابة المالیة إن      

ى رقابة سابقة، تمارس من طرف المراقب نقسم إل، حیث تالبرنامج الحكومي بكفاءة وفعالیةالنفقات العمومیة وتنفیذ 
المحاسب العمومي، ورقابة لاحقة تقوم بھا المفتشیة العامة للمالیة، بالإضافة إلى آنیة تمارس من طرف و المالي

  .وغیرھا مجلس المحاسبة
، نجد أن المشرع یسعى دائماً لتوسیع مجال الرقابة المالیة، سواء من الورقة البحثیةفي ھذه  صفوت القول      

الجانب الوظیفي حرصاً منھ على صیانة المال العام وترشید النفقات العمومیة، بالإضافة إلى توسیعھا من الجانب 
  . العضوي مسایرة منھ لتطور المعیار العضوي

حتماً رقابة مالیة فعالة، وأجھزة نشطة تؤدي دورھا على أحسن ما  الاستقلالیة المالیة للبلدیة، تتطلبولتدعیم      
لضمان صیانة أموال البلدیة وحسن استغلالھا، تجسدت ھیكلیاً وتدریجیاً على أرض الواقع، بالرغم من  یرام،

  . النقائص في وسائل التسییر المادیة والبشریة
لمراقب المالي البلدي، التي تقیھ شر ما قد یتعرض لھ من كما أن تكریس المشرع الجزائري للحمایة القانونیة ل     

ضغوطات ومضایقات كیفما كان نوعھا، لھو دلیل على حرصھ لتوفیر ضمانات كافیة لھ من أجل ممارسة المھام 
المنوطة بھ بحریة وحیاد، فضلاً على استقلالیتھ عن رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتخب، وأمام ھذه الضمانات 

لمشرع بجملة من الالتزامات منھا ما ھو مقرر في القواعد العامة، ومنھا ما ھو منصوص علیھا في القانون حملھ ا
الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمیزانیة، ورتب علیھا مسؤولیة في حالة 

  .الإخلال بھا
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لابد أن تخضع إلى  ،قسم التجھیز أو الاستثمارو ،قسم التسییربلقت إن تنفیذ نفقات میزانیة البلدیة سواء تع     
ومن ثم یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي إرسال ، استثنائیةرقابة المراقب المالي قبل تنفیذھا إلا في حالات 

عینة فحص الالتزام ملف كامل متعلق بالالتزام بالنفقة إلى المراقب المالي البلدي، لیتسنى لھذا الأخیر في آجال م
 باختلاف نتیجة الرقابةالتي تختلف  بالنفقة بحد ذاتھ، وكذا فحص العناصر المرفقة بھ، لیختتم رقابتھ بمنح التأشیرة

دون المحاسبة على كل المعاملات المالیة بعد التأكد من مشروعیتھا ومطابقتھا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، 
  .یق المیزانیة ومدى نجاعة التسییر أو تحقیق الھدف المطلوبعلى النتائج النھائیة لتطب

كما یمكن للمراقب المالي البلدي بعد فحص ملف الالتزام بالنفقة أن یمتنع عن منح التأشیرة، إذا خالف رئیس      
لتزام بالنفقة المجلس الشعبي البلدي القیود القانونیة والإجرائیة المطلوبة في الالتزام بالنفقة، وبالتالي یرفض الا

وتفادي حالات ومن أجل سیرورة مرفق البلدیة بانتظام واطراد، رفضاً مؤقتاً أو نھائیاً على حسب نوع المخالفة، 
في حال أصدر المراقب  موازیة، منح المشرع الجزائري رئیس المجلس الشعبي البلدي مكنة قانونیةالانسداد، 

في حالات خاصة وتحت وتمكنھ من تجاوز ھذا الرفض بشروط محددة  ،المالي البلدي مذكرة الرفض النھائي
   .مسؤولیتھ، ویسمى ھذا التصرف بإجراء التغاضي

ونستطیع القول بأن القرار الصادر عن المراقب المالي البلدي، وھو یباشر مھامھ الرقابیة على نفقات البلدیة،      
ریاً بالمفھوم الفني للقانون الإداري، إلا في حالات معینة، وھي والمتعلق بمنح أو رفض التأشیرة لا یعد قراراً إدا

قرار الرفض النھائي المتعلق بتسییر الموارد البشریة ومشاریع الصفقات العمومیة والملاحق، ولا تعد كذلك تلك 

التغاضي من المرسوم التنفیذي السالف الذكر، لإمكانیة  07و 06المتعلقة بالتصرفات المنصوص علیھا في المادة 

بذاتھا، لإمكانیة العدول عن التصرف  عن الرفض النھائي، وقرارات منح التأشیرة لأنھا لا تحدث أثر قانونیاً 
  . القانوني بحد ذاتھ محل التأشیرة

في تحقیق التوازن بین وعلى ضوء ھذه الدراسة، نجد أن المشرع الجزائري قد وفق في كثیر من الجوانب، 
السابقة على نفقات البلدیة في ترشید نفقاتھا، والحفاظ على المال العام، تفادیاً لتزاید البلدیات  فعالیة الرقابة المالیة

العاجزة بعد عملیات مسح الدیون المتتالیة، وبین عدم التدخل في التسییر المالي للبلدیة تكریساً لاستقلالیة ھذه 
التي ترتبط بنماذج تطبیقھا، لا یمكن أن  المثالبوإبراز ن إخضاع أي آلیات قانونیة للدراسة العلمیة، كما أ الأخیرة،

یتوقف عند بلوغ مقصد النقد فقط، بل یجب أن تمتد الدراسة إلى ھدف أبعد من ذلك، ألا وھو رَصدُ العوامل التي 
تعرقل أداء الآلیات الرقابیة على تنفیذ النفقة للغایة المنشودة منھا، وذلك بمضاعفة التركیز على نقاط قدر الباحث 

  :لھذه الورقة البحثیة كتوصیاتلإدراجھا  أھمیتھا

 " البشري العنصر فضعف وجدي، مستمر ذلك یكون أن على والعمل المنتخبین تكوین بمسألة أكثر عنایةال - 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ آمراً  فعالیة على مباشرة إنعكس ،والفعالیة الكفاءة حیث من  "المنتخب

 كانت مھما ، فھذه الأخیرة والقوانین الإداریة مركزیةلاال تطبیق في أساس البشري فالعنصر بالصرف،
 یتم لا لما الصدد ھذا وفي المیدان، إلى لھاویح من تجد لم إذا ،ورق على رحب مجرد تبقى، ومتقدمة متطورة

تكوینیة خاصة في  دوراتتأطیر المنتخبین المحلین من خلال  یتولى، المحلیة لإدارة متخصص معھد إنشاء
تھم بمسؤولیا القیام على القادرین عضاءالأب دائما یأتي لا الإنتخاب كان فإذا المجال التسییر الإداري والمالي،

  . العیوب ھذه مثل بمعالجة یتكفل التكوین فإن خاصة في مجال تنفیذ نفقات البلدیة، 

مصالح الرقابة المالیة لدى البلدیة على أساس وجود أربعة مراقبین مالیین مساعدین، لكن الواقع نظم المشرع  - 
العملي أثبت أن بعض البلدیات تحتوي على مراقب مالي مساعد مالي واحد، أمام ھذه الوضعیة، ھل یعد تنظیم 

  الأقصى؟ ھذه المصلحة بوجود أربعة مراقبین مالیین مساعدین شرط إلزامي، أم ھو الحد 
إذا كان شرط إلزامي، فلماذا یوجد مراقب مالي مساعد واحد، ھل ھذا یعد من مقتضیات التجسید التدریجي ف

أما إذا كان ھو الحد الأقصى، . الھیكلي للرقابة، فان كان كذلك، كان على المشرع أن ینص على أحكام إنتقالیة
، أي ار تنظیمھ لنفس المصلحة على مستوى الولایةلماذا لا ینظم المشرع ھذه المصلحة على غر ،للبس فدرءً 

  . بناءً على الكثافة السكانیة، وضخامة المبالغ المرصودة لھا

 بمھامھ، مما للقیام الكافي لمراقب المالي البلدي بقرار وزاري، یجعلھ غیر متمتع بالاستقلالإن مسألة تعیین ا - 
ن یعین بموجب مرسوم رئاسي لإضفاء استقلالیة أكثر لذا كان من الأجدر أونجاعة الرقابة،  فاعلیة من ینقص

 .في مزاولة مھامھ

المشرع خصص فقرة ضمن مادة واحدة تتضمن موضوع حمایة المراقب المالي، والتي جاءت عامة  نإ - 
ومقتضبة ولم تحتوي على إحالة للتنظیم من أجل التفصیل فیھا، وبالمقابل خصص ستة فصول لصلاحیاتھ، 
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لمسؤولیتھ، لذا كان لابد من تعزیز ضمانات أكبر فیما یخص حمایة المركز القانوني للمراقب وفصل كامل 
  .المالي

لكن الرقابة  ،الرقابة المالیة على النفقات الملتزم بھا، لیست رقابة غریبة في المنظومة الرقابیة الجزائریةن إ - 
یتعین تكوین ورسكلة  ،الغایة من إحداثھا على نفقات البلدیة تحدیداً ھي رقابة مستحدثة، ومن أجل أن تؤدي

  .الموظفین المكلفین بھا

المراقب المالي البلدي على نفقات البلدیة ھي رقابة مالیة مستندیة، تتطلب منھ جھد مضني وعمل  رقابة نإ - 
 من ثم علیھ التزام الحذر وھو یتعامل معشاق، خاصة إذا تعلق الأمر بالالتزام بنفقات یتضمن مبالغ ضخمة، 

 المكلفین الموظفین مكانة تعزیز ضرورة تبدو ھنا ومنالأموال العمومیة، فإذا اخطأ یعاقب وإذا أصاب لا یثاب، 
، حتى لا یكونوا عرضة للمساومات المادي الناحیة من أو القانونیة الناحیة من أو المعنویة الناحیة من بالرقابة

 .التي تدخل في جرائم الفساد

على أن المراقب المالي البلدي یؤشر على كل التزام مدعم  414-92نص المشرع في المرسوم التنفیذي  - 

، نجد أن 18-23القانون بسندات الطلب أو مشاریع العقود والفاتورات الشكلیة والكشوفات، وبالرجوع إلى 

طلبات البلدیة تبرم بطریقتین، عن طریق الصفقات العمومیة، وإما عن طریق الإجراءات المكیفة، والطلبات 
التي تكون محل ھذه الأخیرة تكون وجوباً، إما بسندات الطلب أو بعقود، وبالتالي لم یذكر الفاتورات الشكلیة 

عدیل أحد النصین، وذلك إما بإضافة الفاتورات والكشوف، أمام ھذا التعارض وجب على المشرع إزالتھ بت

  . 414- 92الشكلیة والكشوف ضمن الإجراءات المكیفة، أو إزالتھا من المرسوم التنفیذي 

رقابة المراقب المالي  تتطور أن بالضرورة واجتماعي، وھذا ما یستلزم طابع اقتصادي إن میزانیة البلدیة ذات - 
یجب ، الرقابةھذه  وللوصول إلى الغایة من إحداث ،كذلك اقتصادي ابعط ذات فتصبح نفقاتھا أیضا تنفیذ على
اختصاص مزدوج، بدءً بالمطابقة المبنیة على مشروعیة الالتزام بالنفقة وعناصره المراقب المالي البلدي منح 

لمسطرة للقوانین والتنظیمات المعمول بھا، وصولاً إلى الملائمة، المبنیة على الفعالیة في تحقیق الأھداف ا

 .ومنع الفساد  تأكد من تحقیق النتائج المنتظرةبالنظر إلى مبدأ التسییر القائم على النتائج، وھذا یتطلب ال

على الرغم من أن ھذا الطرح لیس بالسھل، إلا أن الواقع یُحتم علینا ذلك، خاصة مع التطور الحاصل في مھام 
نتیجة تطور مستوى الوعي الفكري والاجتماعي للمواطن، الذي البلدیة وضخامة المبالغ المالیة المرصودة لھا، 

جعلھ أكثر تطلباً وتطلعاً لخدمات عمومیة متطورة، وبأسالیب حدیثة مسایرة للحداثة والعصرنة في شتى 
 بالمرونة متصفة الرقابة ھذه بقاء على الحفاظ مراعاة ضرورةمع  ،القطاعات والخدمات خاصة المرفقیة منھا

  .إجراءاتھا في معقدة غیر الفھم نفقاتھا، سھلة في مكلفة وغیر

إن إخضاع جمیع تصرفات رئیس المجلس الشعبي البلدي للرقابة السابقة، یؤدي إلى الحد من ھامش الحریة  - 
المتاحة أمامھ لتحقیق التنمیة المحلیة، ویتعارض مع المبادئ الأساسیة للامركزیة، كما یعزز ھیمنة عدم 

ابقة ومبادئ اللامركزیة، یجب تحدید التركیز، لذا من أجل تحقیق التوازن بین الغایة المرجوة من الرقابة الس
التصرفات الواجبة التأشیر وھي الإلتزامات الھامة للغایة، بدلاً عن التأشیرة العامة التي تثقل إجراءات تنفیذ 

  . النفقة

الشعبي البلدي إجراء التغاضي لكل التزام بنفقات التسییر ونفقات التجھیز أو ن المشرع رخص لرئیس المجلس إ - 
أي كل نفقات میزانیة البلدیة، وبالمقابل نجد أن من بین التصرفات التي لا یجوز لرئیس المجلس  الاستثمار،

الشعبي البلدي إجراء التغاضي فیھا، مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق، في حین أن ھذه الأخیرة تعتبر 
  .فیذ میزانیة البلدیةوسیلة من وسائل تن

ر الرقیب على مشروعیة تصرفات رئیس المجلس الشعبي البلدي، فإذا أن المراقب المالي البلدي یمارس دو - 
أصدر قراراً بالرفض معللاً ومستنداً لنصوص قانونیة، فكیف لرئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتغاضى عن 

   .  لذا كان على المشرع تدارك الأمر. ھذا القرار، متجاوزاً النصوص القانونیة لمجرد التعذر بالمصلحة العامة

حتى یقوم المراقب المالي البلدي بأداء مھامھ بأكمل وجھ، یجب تدعیم جھوده وتكثیفھا من أجل التقرب من  - 
الھیئات التي یراقبھا لمعرفة المشاكل التي تعترضھ أثناء الرقابة، وذلك بتفعیل دور الإعلام في ھذا الشأن 

 .المالیة بةوتنظیم ملتقیات وأیام دراسیة وتوزیع مطویات تبرز أھمیة الرقا
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مية )1( لعم لصفقا  عا  لإ على منا لقضا  قابة  جي،  جا، : سل ب لإلغا نم ، شعبة ( ع  لحق ك ماجستي في    م

ية      ست سسا  م ، عنابة، )قان   ، جامعة باجي مختا لحق  .02، 2007، كلية 
لقان 189لما  )2(  .10-11 م 
)3(  ، لساب جع  لم  ، ضيا  .57عما ب
ئاسي  29لما  02لما  )4( ل س  لم لما 247- 15م  لقان  189،   .10-11م 
مية، )5( لعم لأشغال  نجا  ني لصفقة  لقان ا  لن ية ( حابي فتيحة،  لإ لإج  ، ف قان  لحق ك ماجستي في    ، كلية )م

ل معم    لسياسية، جامعة م لعل   .39، 2013،  تي لحق 
)6( Nasser Saou, Guide de Gestion des Marches Publics, Page Bleues Internationales, ALGER , 2012 , P29. 

ئاسي  13لما )7( ل س  لم   .247-15م 
ئاسي  13لما )1( ل س  لم  .247-15م 
جع،  )2( لم  .02لما نف 
باشي عقيلة، )3( مية، " خ لعم لصفقا  عية  قابة في ضما مش ل هيئا  شكال  لصفقا "  تع  ل  ني ح ل   لملتقى 

مي     ، ي بي ب مهي لع لجامعي  ك  لم مية،   .05، 2007ما  1314لعم
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ئاسي  195لما  157لما )4( ل س  لم  .247-15م 
قا )5( مة ف ،  فا لساب جع  لم  ، ه  . 59ل

لتنفي  05لما )6( س  لم  .414-92م 
ئاسي  12لما )1( ل س  لم  .247-15م 
جع، )2( لم  .23لما نف 
جع، )3( لم  .25لما نف 
جع، )4( لم  .174لما  173لما نف 
س  05لما )5( لم  .414-92لتنفي م 
)1( ، لساب جع  لم  ، ضيا  .146عما ب
ئاسي  136/1لما )2( ل س  لم  .247-15م 
جع،  )3( لم  .137لما نف 
ئاسي  136/4لما )1( ل س  لم  .247-15م 
جع نفسه )2(  .لم

مية عل )3( لعم لصفقا  لمالي في مجال  ق  لم خل  ،مجال ت جي عثما ي ب  لج لقان  ي  247-15ى ض  يتضم تن  

ي     لج لقان  ل  سي ح ، ي  لعا ف  لم يضا  تف مية  لعم لصفقا  247- 15لصفقا للصفقا  ي  يتضم تن  

    ، ، جامعة محم خيض ببسك لعا ف  لم يضا  تف مية  .17/12/2015لعم  
لمحلي ،)1( لمست  مية على  لعم لصفقا  قابي للجا  ل ل   ، لحق( بجا بشي ،جامعة )سالة ماجستي في  لحق ،كلية   

، م ق ب .107، 2011/2012محم ب  
)1(  ، لساب جع  لم ليخة،   209.  

لأم 06لما  )2(  .20-95م 
لمحاسبة)1( ، مجل  ية، : مج ن لإ سسا  لم قابة على  ل امه   في  ، ف ( ن لعا لقان  ك ماجستي في  م  

ية  لإ لسياسية  سسا  لحق، )لم ينة ،كلية  .132، 2006/2007، جامعة منت قسن  
)2( Henry Michel crucis : Droit des contrôles financiers, éditions le Moniteur, Paris,France, 1998,P407. 

)1( ، لتناق ف  لت مية بي  لعم لنفقا  لتقيي على  قابة  ابقة  لم قابة  لة( كم نسيمة،  ل ،ف  لقان ك ماجستي في  م  

مية لعم سسا  ، )لم ئ لج س ب خ  .136، 2012/2013، جامعة ب ي  
لتنفي  33لما  )2( س  لم  .414-92مك م 
لما  )3( جع،  لم  .25نف 
)4(-www.elmouradia.dz/arab/communiquesara/2009/com http://  .لا لا يخ   11/11/2015: تا
ق  )5( خة في  02/2010لتعليمة  ل22/06/2010لم لأ ي  ل لصا ع  مية،  لعم مج  لب   لتعليمة، ، تتعل بعقلنة تسيي 

خة في  955/2010ق   لمالية06/09/1010لم ي  لصا ع  مية،  لعم لنفقا   .، تتعل بعقلنة تنفي 

 
)1( ، لساب جع  لم  .209كم نسيمة، 
لقان  179لما  )1( لما 10-11م  لتنفي  08،  س  لم  ..268- 97م 
)2( ، لساب جع  لم ية،   .168ثيا نا
لتنفي  09لما  )1( س  لم  .414-92م 
لقان  58لما )2(  .21- 90م 
لتنفي  30لما  )3( س  لم  .414-92م 
ق  27لما  )4( لقان  ، 07/07/1984لم في  17-87م  لمتم ل  لمع لمالية  لمتعل بقان  لع.،  لصا 28،   ،  

 .10/07/1984: في    
جع ، )5( لم  .28لما نف 
ق )2( خة في 03/2008: لتعليمة  ئاسة13/07/2008لم مانة  لصا ع  لة،  ل ل  م نفا  مة في  لمتعلقة بالص  ،  

مة      .لحك
)3(  ، ئ لج  ، لعل للنش لعامة،   لمالية   ، لعلا ب  يس  لصغي بعلي   .91، 2003محم 
ق  )4( خة في  001/2009لتعليمة  ي17/01/2009لم لصا ع  مية،  لعم لنفقا  لمتعلقة بالضب في مجال تنفي   ،  

 .لمالية   
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يس )1( لصغي بعلي  ، محم  لساب جع  لم  ، لعلا ب  لما 92  ئاسي 18،  ل س  لم  .247-15م 
)2(  ، لساب جع  لم  ، لعاب  .39يا 
)3(  ، لساب جع  لم  ،  .329مح محم عبا
)4(  ، لساب جع  لم  ،  .80يل شا بشي
لقان  23لما )1(  .21- 90م 
لتنفي  )7( س  يضب21/07/1997ي لم ف 268-97لم ها  تنفي مية  لعم لمتعلقة بالالت بالنفقا  لإج    ، يح 

     ، لمتم ل  لمع لياته  مس ي بالص  لآم لع.صلاحيا  لصا في48،   ،  :23/07/1997. 
)8( ، لساب جع  لم  .144فتيحة حابي، 
لقان  26لما  )9( لما 21-90م   .10-11لقان  م 81، 
لتنفي  07لما  )1( س  لم  .414-92م 
ق  )2( خة في  1031/2008لتعليمة  لعامة11/12/2008لم ية  ي لم لصا ع  جي،  لخا لمحي  لعلاقة مع  لمتضمنة   ،  

نية      .للمي
)3( ، لساب جع  لم حمة،   .231ي 
)4( ، ئ لج يع  لتش لمالي في  ق  لم  ، ، تخص قان ( ناص ياسي لحق ك ماست في  لعل )م لحق    ، كلية 

     ،  .82، 2013/2014لسياسية، جامعة محم خيض بسك
ق  04لما  )5( ل  لق   .05/05/2011لم في  35م 
)6( La Lettre N°1980/2000 du 25/06/2000, Acquisition des Véhicule, DGB,P01. 
لتنفي  09لما  )7( س  لم  .414-92م 
ئاسي  195لما )1( ل س  لم  .247-15م 
لما  )2( جع،  لم  .139نف 
لتنفي  14لما  )1( س  لم  .414-92م 
لما  )2( جع،  لم  .15نف 
ق )3( خة في  2014263/لتعليمة  لصا16/01/2014لم لمالي،  ق  لم ة م   لملاح ك  ع م   ، تح كيفيا 

نية  لعامة للمي ية  ي  .عنالم
لتنفي  17لما  )4( س  لم  .414-92م 
)5(Instruction N°01 du 01/07/1971, Sur Les Operations Financieres des Communes, MF. 
لقان  187لما )6(  .10-11م 
)1(  ، لساب جع  لم حمة،   .234ي 
ي)1( لح لكتا  لعامة،   لنفقا  لمالية على  قابة  ل  ، هي ب  .133، 2010، ب  
لتنفي  10لما )2( س  لم  .414-92م 
جع نفسه)3(  .لم
ق )4( خة في  263لتعليمة  لساب16/01/2014لم جع  لم  ،. 
)1( ، ئ لج يع  لتش مية في  لعم لصفقا  قابة على  ل  ، ها ل لعا(علا عب  لقان  ، ف  لحق ك ماجستي في في    ، )م

 ، لسياسية، جامعة محم خيض بسك لعل  لحق   .97، 2003/2004كلية 
لتنفي  20لما )2( س  لم  .414-92م 
لما  )3( جع،  لم  .13نف 
جع،  )4( لم  .10/02لما نف 
لتنفي  11لما )1( س  لم  .414-92م 
، )(لملح )2( لتسيي نية  ق تتعل بمي ف م ك   .122، يتضم نم م
، )(لملح )3( لتجهي نية  ق تتعل بمي ف م ك   .123، يتضم نم م
لتنفي  13لما )4( س  لم  .414-92م 
لما )5( جع،  لم  .15نف 
لتنفي  12لما  )1( س  لم  .414-92م 
ق  09لما  )2( ل  لق   .05/05/2011لم في  35م 
ف )(لملح )3( ك   .124، نهائي، يتضم نم م
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لتنفي  13لما )4( س  لم  .414-92م 
س  18لما )1( لم  .414-92لتنفي م 
لتغاضي، )(لملح )2(  .125، يتضم نم مق 
لتنفي  20لما )3( س  لم  .414-92م 
لما )4( جع،  لم  .22نف 
جع نفسه)5(  .لم
لتنفي  18لما )1( س  لم  .414-92م 
جع،  )2( لم  .19لما نف 




